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  مقدمة

 لخضوع الدولة بوجه عام للقانون رهالقانون الإداري هو مظ حكاملأإن خضوع إدارة الدولة     

 ذلك إن طبیعته هي خلاف ذلك   ،رادفالقانون الإداري لیس قانون امتیاز الإدارة في مواجهة الأف

وتطوره ویدین في ظهور  1789ظهر في فرنسا عقب ثورة  فهذا الفرع القانوني المتمیز الذي

وجد حقیقة استجابة لخصوصیة العلاقة التي یحكمها وصفة اطرافها بالنسبة لعلاقات للقضاء، 

ه وعلى فمنذ أكثر من قرن من الزمن قرارات هامة كانت وراء تأسیس وتثبیت مبادئ الأفراد

عن الرقابة القضائیة على الإدارة المتمثلة أساسا في فكرة الط حكام نظامأ و مستوى من الأهمیة

، وبالتالي فان هدف هذا الفرع القانوني هو مسؤولیة السلطة العامةتجاوز السلطة ونظام ل

  المسؤولیة  لضمان حمایة الأفراد.إخضاع إدارة الدولة لضابطي الشرعیة و 

المجتمع الدولة كظاهرة قانونیة سیاسیة كان الملك صاحب السلطة المطلقة  ففقبل ان یعر      

تجاه احد  امسؤول عنه رتصرفاته وبالنتیجة كان غی ىضفاء الشرعیة عللإلیس بحاجة لغیره 

سیادة غیر ان الدولة باعتبارها مظهر ل لت العقیدة السابقة،و ظ إلا بین الافرادفالمسؤولیة لیست 

  .مولدة للضرر المسؤولة عن نتائج اعمالها 

ع تجممتضامن ال مبدأاعلنت لمبادئ الثورة التي  واستناداالمد الدیمقراطي  تأثیرلكن تحت     

صدر عن محكمة التنازع القرار  ،دولة افراده في تحمل الاعباء العامة لالفرنسي ومساواة جمیع 

مسؤولیة الدولة وقرر  الفرنسي عقیدة لا القضاء الذي تجاوز بفضله 1873و سنة الشهیر بلانك

مسؤولیتها عن الاضرار التي تلحق الافراد بسبب تصرفات الاشخاص الذین  منذ ذلك الوقت

تستخدمهم في ادارة المرفق العام معلنة الطبیعة الخاصة ومتمیزة للمبادئ التي تحكم مسؤولیة 

  الدولة. 

ویعتبر هذا القرار نقطة انطلاق لوضع القواعد الاساسیة لقانون المسؤولیة الاداریة عبر    

ضمن مواضیع القانون الاداري وامتد هذا النظام  اهام جتهاد لیشكل مجالاسنوات من الا
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الاتفاقیات و القانون  عدالةك ةالقانوني لیحكم الانشطة المطبوعة تاریخا بقوة بفكرة سیادة الدول

كمرفق الشرطة موضوع البحث واضعا  الدولیة حتى الانشطة التي هي في صلب السلطة العامة

  ة تعویض الضحایا .بمركز اهتمامه عدال

ع هذا البحث المسؤولیة الإداریة على أعمال الشرطة هو احد أشكال الحمایة و وموض     

نشاطات الدولة أثرا على حیاتهم وحریاتهم  فراد من اكثرالقانونیة التي یكفلها القانون الإداري للأ

  .اس بتلك الحریات وسلامة حیاتهم بتقریر حق الأفراد في تعویض مالي نتیجة المس

لا تزال حقلا المسؤولیة الاداریة وترجع أسباب اختیارنا لموضوع البحث لفكرة أن مواضیع      

المسؤولیة الاداریة  في وعلى الخصوص ،جدیرا بالدراسة لان مادته في حركة وتطور مستمرین 

سة السلطة العامة ومظهر لممار وهو نشاط في قلب  ،الشرطة كصورة لنشاط الدولة على اعمال 

  .الدولة للسیادة على إقلیمها

مع  ستمرمالحتكاك الا اطارفي  و ،واستمرار كیان الدولةو بهدف الحفاظ على النظام العام    

، قد تحدث تجاوزات ومخاطر في اطار ممارسة سلطات الشرطة واعوانها  الأفراد

حریات و سلامة الافراد وحیاتهم بتمس  الموكولة لهم تشریعیا مما یرتب اضرار اتللاختصاص

المبادئ التي تحكم ، وبما أن المسؤولیة القانونیة لهذا المرفقفي كثیر من الحالات، مما یرتب 

ام مرن فبحسب تعدد الجهات الإداریة التي اریة لیست عامة ولا مطلقة، بل نظالمسؤولیة الإد

عن تعویض الأضرار وبحسب تنوع أسالیب شرطة تختلف الجهة المسؤولة طة التملك سل

سؤولیة، ومن الذي تقوم علیه تلك المطة والوسائل التي تستخدمها یختلف الأساس القانوني الشر 

قة اللاحلتعویض عن الأضرار بما یكفل لهم الحصول على ا ثم التأسیس الموضوعي السلیم 

  .ةالشرطبهم نتیجة أعمال 

الى أي مدى  یمكن اعتبار  :حول شكالیة هذا الموضوعهذا المنطلق تتمحور إ ومن   

  ؟   بدون خطأ وعلى أساس الخطأ أ قائمة  الشرطة مسؤولیة مسؤولیة جهاز
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بیان الأسس من خلال  و قد اعتمدنا في اطار بحثنا على المنهج الوصفي التحلیلي ،

ر للأسالیب ظعن أعمال مرفق الشرطة بالنالإداریة المسؤولیة القانونیة التي تقوم علیها 

یة الشروط التي تسمح بانعقاد تلك المسؤول والأدوات المستعملة للقیام بمهمة الشرطة ومعرفة

، مع مراعاة خصوصیة نشاط هذا مة التي تحكم المسؤولیة الاداریةانطلاقا من القواعد العا

المتعلقة بمادة المسؤولیة  القضائیة للقرارات المرفق ، ونتأنس في ذلك بتحلیل رجال القانون 

  الاداریة عن اعمال الشرطة.

فصل تمهیدي نستعرض فیه بصورة سریعة مفهوم المسؤولیة الاداریة  یتم تقسیم البحث الىو     

ثم تطرقنا في  وكذلك الصلاحیات المخولة له وأجهزتهوالتعرف على مرفق الشرطة مفهومه 

والذي بدوره قسم الى الخطأ داریة عن اعمال الشرطة على اساس الفصل الاول المسؤولیة الا

المرفقي ،اما الفصل الثاني تناول المسؤولیة الاداریة عن  والخطأالشخصي  الخطأمبحثین 

المساواة امام الاعباء العامة واحتوى الفصل هذا في مبحثه الاول  بدون خطأاعمال الشرطة 

اعمال  عن الاداریة ةیمسؤولال تطبیقات مبحث الثانياما ال كأساس لقیام مسؤولیة الدولة.

  .دون خطأ الشرطة
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  ومرفق الشرطة. الاداریةمسؤولیة ال التأصیلي لفكرتيالإطار تمهیدي:فصل 

إن دراسة المسؤولیة الإداریة على أعمال الشرطة وهي أحد أشكال الحمایة القانونیة التي      

                        في التعویض المالي نتیجة المساس وهذا بتقریر حقهم یكفلها القانون الإداري للأشخاص

ي الزام الدولة بالتعویض عن الاضرار المتولدة عن ممارستها لوظیفة حیاتهم،ا وسلامة همحریاتب

إلا أنه یبقى مسؤول ،الدور الفعال الذي یلعبه جهاز الشرطة بهیاكله من رغم على الالشرطة، ف

ان خطرا مؤثرا على تشكل في بعض الاحی  التصرفات التي ألحقت أذى الاعمال عن بعض

  .حریات الاشخاص

،وبما ان التطبیق السلیم فقبل الغوص في مسؤولیة جهاز الشرطة وما ینتج عنها اذا     

،یقتضي ي مرفق عام كأیخضع لهما مرفق الشرطة  اللذانلیة و المسؤ و لضابطي المشروعیة 

 سيرئی مستوى من الفهم كمحدد لإیجادة لمفهومها اولا ثم تحدید اختصاصاتها بدقة یمعرفة حقیق

وتقریر المسؤولیة من جهة ثانیة ،لهذا قررنا ،لتقدیر مشروعیة التصرف الضبطي من جهة 

اما  هاالمسؤولیة الاداریة وخصائصمفهوم تقسیم هذا الفصل الى مبحثین الاول تناولنا فیه 

  .اهواختصاصاتالمبحث الثاني تطرقنا الى مفهوم الشرطة 
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  داریة مفهوم المسؤولیة الإ الأولالمبحث 

في نطاق النظام تعتبر المسؤولیة الإداریة نوع من أنواع المسؤولیة القانونیة تقوم وتنعقد     

 یة التنفیذیة ولة عن كافة أعمالها ووظائفها القانونالد، فهي تتعلق بمسؤولیة القانوني الإداري

 نستعرض فیها  التيخلال المطالب التالیة من والتشریعیة والقضائیة وهذا ما سنتطرق إلیه 

  .  المسؤولیة المدنیة ها وبینمطلب الثاني نمیز بینالالمسؤولیة الإداریة وفي  مفهوم

  المسؤولیة الإداریة  مدلولالمطلب الأول :  

نطاق النظام  القانوني الإداري،  عقد فينباعتبارها مسؤولیة قانونیة ت،المسؤولیة الإداریة  تتعلق

 سواء كانت تصرفات قانونیة أو أعمال مادیة، عمالها الضارة عن أ مسؤولیة الإدارة العامةب

فالاعمال الإداریة القانونیة یقصد بها تلك الأعمال التي تتجه فیها الإدارة العامة لتحقیق وإحداث 

هي الأعمال و أما الأعمال المادیة یل مركز قانوني قائم ،أو تعد  ءو الغاأمركز قانوني جدید 

  )1(امة إلى تحقیق نتیجة أو اثر مادي.ة العالتي تتجه فیها الإدار 

  الفرع الأول : تعریف المسؤولیة الإداریة

ؤسسات والمرافق و المأیها الدولة الحالة القانونیة التي تلتزم ف تعرف المسؤولیة الاداریة بأنها:"  

ال ه للغیر بفعل الأعمتالتي سببنهائیا بدفع التعویض عن الضرر الإداریة والهیئات العامة 

الإداریة الضارة  سواء كانت هذه الأعمال الإداریة الضارة مشروعة أو غیر مشروعة وذلك على 

، وعلى أساس نظریة المخاطر وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولیة الإداري أساسا الخطأ أساس

  )2( "الدولة والإدارة العامة

مت مسؤولیة عن عمل الغیر مادا تقصیریة" مسؤولیة  ایضا تعتبر المسؤولیة الإداریة كما

قدیة جزءا من المسؤولیة ، كما قد تشكل المسؤولیة التعاؤولیة ناشئة عن الأشغال العمومیةومس

       .)3(، حیث إن العقود الإداریة جزءا من الأعمال الإداریة " الإداریة

                                         
" الأعمال المادیة على انها الأعمال التي تسال الإدارة عنها في جمیع أعمال الإدارة  شنطاوي علي خطاریعرف  الدكتور " )1(

ا على الحصر فیتخذ التي تندرج ضمن مدلول القرارات والعقود الإداریة ویتخذ خطا الإدارة فیها صورا شتى لا  یمكن حصره

، علي خطار شنطاويالخطأ فیها عادة صورة الإهمال والتأخیر وعدم التحضیر وعدم الحیطة والحذر حین القیام بتنفیذ العمل 

  .219، ص 2008 ،دار وائل للنشر والتوزیع ،الاردنالطبعة الثانیة، ،  مسؤولیة الادارة العامة عن اعمالها الضارة

  .24ص  ،2004 ،، الجزائر الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة  المسؤولیة الاداریة نظریة، عمار عوابدي )2(

  .1ص  ،، الجزائرنشریوان المطبوعات الجامعیة ،دون سنة د، قانون المسؤولیة الاداریة، رشید خلوفي )3(
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  الثاني : خصائص المسؤولیة الإداریة  الفرع

عن مختلف انواع  لا بد من تمییزهاة تحدیدا جامعا مانعا من اجل تحدید المسؤولیة الإداری     

، فقانون یعة النظام القانوني الذي یحكمهاوهذه الخصائص تنبع من طبیعتها ومن طب،المسؤولیة 

وعلیه تتحدد المسؤولیة الإداریة له ممیزات خاصة تتمثل في انه قانون مستقل وقانون قضائي، 

  خصائصها فیما یلي:

  ة الإداریة مسؤولیة قانونیةسؤولی: الماولا

المسؤولیة الإداریة مسؤولیة قانونیة یتطلب لوجودها وتحققها اختلاف السلطات باعتباره      

الإداریة والمنظمات والمرافق والمؤسسات العامة الإداریة صاحبة الأعمال الإداریة الضارة عن 

احبة الأعمال العامة ص ن تتحمل الدولة والإدارةكما یتطلب فیها ا ،أشخاص المضرورین

سببیة القانونیة  وفقا لنظریة الالمسؤولیة الإداریة توفر علاقة أو رابطة  الإداریة الضارة عبء

السبب الملائم والمنتج بین الأفعال الإداریة الضارة وبین النتیجة الضارة التي اصابت حقوق 

  )1( .الاشخاصوحریات 

طأ وفق ما استقر علیه الفقه والقضاء ضرورة توافر لة الإدارة على أساس الخلمساءیشترط  حیث

  ثلاثة أركان وهي:  

ونمیز عادة بین الخطأ الشخصي الذي ینتسب إلى الموظف نفسه بحیث یتحمل  / الخطأ : 1

والخطأ المرفقي هو الذي  ینسب إلى المرفق أو ته والتعویض  عنه من ماله الخاص ، مسؤولی

ة مسؤولیة عبئ التعویض عنه كما قد یحدث الضرر نتیجة الإدارة  بحیث تتحمل هذه الأخیر 

خطأ مشترك بلین الموظف والمرفق والمفروض إن كل منهما یتحمل ما یخصه من التعویض 

  .)2(لجبر الضرر الذي تسبب فیه والخطأ یتمثل في صدور قرار معین یترتب علیه ضرر الغیر 

في  ریكون ضررا مادیا یصیب المتضر  هو الركن الثاني للمسؤولیة وهو أما إن / الضرر : 2

في شعوره بحیث یشترط فیه ان یكون فیه قابلا لتقدیر  رماله أو یكون أدبیا یصیبه المتضر 

  .)3(بالنقود إلى جانب انه یجب ان یكون مباشرا وأكیدا 

                                         
  26،ص2004 ،الجزائر،ت الجامعیة عا،الطبعة الثانیة، دیوان المطبو  نظریة المسؤولیة الاداریة،عوابدي عمار ) 1ـ( 

  .326،ص 2003الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة،القاهرة، ،قواعد واحكام القضاء الاداريجورجي شفیق ساري ،  – )2(

  .8، ص  2006، مكتب العربي الحدیث ، الاسكندریة ،  المسؤولیة مدینة والتعویض عنهاامیر فرج یوسف ،  – )3(
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حتى تقوم المسؤولیة وتكتمل أركانها فلا بد أن یكون  الضرر الذي   / العلاقة السببیة :3

النتیجة الطبیعیة والمباشرة للخطأ الذي وقع،وبمعنى انه من الضروري وجود رابطة  حدث هو

سببیة بین الخطأ الإداري والمتمثل في مخالفة حجیة الشيء المقضي فیه، والضرر الذي وقع 

  .)1(للمضرور 

من دون خطأ وهذا راجع لطبیعة  المسؤولیة الاداریة حمل المسؤولیة تت غیر ان الإدارة قد

  .سیتم بیانه في الخاصیة المتعلقة المسؤولیة الاداریة حدیثة التطوراصة وهذا ما الخ

  المسؤولیة الإداریة مسؤولیة غیر مباشرة  /ثانیا

الضارة في  المسؤولیة القانونیة المباشرة هي مسؤولیة الشخص مباشر عن أفعاله الشخصیة    

أساس خطا شخص واجب مة على مثل المسؤولیة المنعقدة والقائ،مواجهة الشخص المضرور

كما هو  فعل الغیرسؤولیة القانونیة عن أما المسؤولیة القانونیة غیر مباشرة فهي الم،الإثبات

مباشرة أو المسؤولیة غیر ، وال كمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه دنیةمسؤولیة المالالحال في 

المتبوع تماما عن  سؤولالم صالمسؤولیة عن فعل الغیر تتحقق وتكون عندما یختلف متخص

والدولة والإدارة العامة باعتبارها ،قة التبعیة بین التابع والمتبوعشخص تابع مع وجود علا

أشخاص معنویة عامة تفكر وتعمل وتتصرف دائما بواسطة أشخاص طبیعیین هم عمال 

ظام نطاق الن والإدارة العامة في ، وعندما  تنعقد مسؤولیة الدولةالعامةولة والادارة وموظفو الد

وموظفي الدولة  والإدارة  فإنها تنعقد دائما على عمال،القانوني للمسؤولیة الإداریة

الذي ینتسب للمرفق  يالمرفق  خطا الوالإدارة العامة على أساس  حالات مسؤولیة الدولةكالعامة،

ولیة مسؤ الي ،ااطرریة على أساس نظریة المخداهل مرتكبیه وحالات المسؤولیة الاالعام وج

      . )2(الإداریة بدون خطأ 

  

  

  

  

                                         
  .326ساري ، مرجع سابق ،  صجورجي شفیق   – )1(

  .99القاهرة ، ص ، ، دار المعارف  ،الطبعة الثالثة المسؤولیة الاداریةسعاد الشرقاوي ،  – )2(
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  الإداریة ذات نظام  قانوني مستقل  ةالمسؤولی/ثالثا

المعنى العام  ولیة لیست عامة ولا مطلقة وتمیزت المسؤولیة الإداریة منذ نشأتها بأنها مسؤ    

ام قانوني خاص یتمیز مطلقة وأنها هي مسؤولیة تخضع لنظ لخاصیة المسؤولیة لیست عامة ولا

تتمیز  بالواقعیة والمرونة وشدة الحساسیة للبیئة  حیث،)1( بالواقعیة والمرونة والحركیة والملائمة

 الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والحضاریة والعلمیة والفنیة المحیطة بالإدارة العامة.

تي تقدر ظروف وحدها هي ال ولكنها  تتغیر تبعا لطبیعة و حاجة كل مرفق والإدارة العامة

ل حالة فالمسؤولیة الإداریة لیست عامة ولا مطلقة ولها نظامها القانوني الخاص وشروط ك

یستجیب ویتفق مع أهدافها وحاجیاتها ویتلاءم مع عملیة التوفیق والتوازن بین المصلحة العامة 

نونیة الإداریة یة القاوحقوق وحریات الأفراد في العلاقات الإداریة بصفة عامة وفي حالة المسؤول

رر مبادئ وقواعد عامة ومجردة في تقریر ا كانت المسؤولیة المدنیة مثلا تقفإذ بصفة خاصة،

وتنظیم المسؤولیة المدنیة مثل قاعدة أن كل شخص سبب بفعله الشخصي ویجب عنه أن 

  ..)2(یتحمل عبء رفع التعویض للشخص المضرور لإصلاح الضرر الذي نسبب له بفعل ذلك

وفقا قابلة للتغییر الاعد النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة تمتاز بالمرونة والواقعیة و قو اذا ف 

  ظروف والملابسات المحیطة بالإدارة العامة وبالواقع التي تحرك وتعقد المسؤولیة الإداریة لل

  الإداریة  العامة وبالواقع التي تحرك وتعقد المسؤولیة الإداریة وذلك حتى تتقرر وتنعقد المسؤولیة

بصورة واقعیة وملائمة للمصلحة العامة وما تقتضیه من إعطاء الإدارة العامة والسلطات 

ه من ضمانات لالإداریة بعض الاعتبارات والمزایا للمصلحة الخاصة في ذات الوقت وما تحتم

 أكیدة وفعالة لحمایة حقوق  الأفراد وحریاتهم ومصالحهم في مواجهة أعمال الإدارة العامة

  )3( الضارة.

  

  

                                         
  .23، ص  2004/2005،  13، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، دفعة  المسؤولیة الاداریة ،بوراس یسمینة  )1( 

 26المؤرخ في  58 -75المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  10- 05من القانون  124انظر المادة ) 2(ـ 

  28المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، ص 1975سبتمبر 30المؤرخة في 78 الجریدة الرسمیة رقم 1975سبتمبر 

  29،مرجع سابق ص نظریة المسؤولیة الاداریةعمار عوابدي ، )3(
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  لمسؤولیة الإداریة حدیثة سریعة التطور رابعا /ا

أنواع المسؤولیة مقارنة بالمسؤولیة الإداریة بأنها مسؤولیة حدیثة جدا ومتطورة  تتمیز    

عتبارها مسؤولیة الدولة عن أعمالها التنفیذیة الإداریة .با یة الأخرى فالمسؤولیة الإداریة أوالقانون

الدولة القانونیة لم تنشا ولم تظهر إلا في نهایة القرن التاسع عشر مظاهر  مظهر وتطبیق من

 ، ثم بدأتومختلفة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة والإدارة العامة لأسباب وعوامل عدیدة حیث ساد

ظف العام الشخصیة إلى تطور تدریجیا من مسؤولیة العامل والمو ولة تنشأ وتمسؤولیة الد

عن كل  ثم مسؤولیة الدولةریة الجسیمة فقط،رة العامة عن الأخطاء الإدادولة والإدامسؤولیة ال

 عن أعمالها بدون خطأ الدولة ةثم ظهرت وازدهرت مسؤولی،و جسیم مرفقي یسیر أ داريا خطأ

وعلى أساس نظریة المخاطر كما إن الأسالیب والتقنیات القانونیة للنظام القانوني والمسؤولیة 

  .)1(بتغیرات وتطورات كثیرة 

  : علاقة المسؤولیة الإداریة بالمسؤولیة المدنیة  المطلب الثاني

ان النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة له صلة وعلاقة وثیقة بالنظام القانوني للمسؤولیة    

وعلى ذلك ،ظام القضائي تبعا لاختلاف النتختلف إذ أن لهذه العلاقة طبیعة خاصة  ،المدنیة

 قانوني للمسؤولیة الإداریة علاقةفان النظام الالمبني على وحدة القضاء  في النظام القانونيف

كما  القائم على ازدواجیة القضاء والقانونوفي ظل النظام  ،المدنیة ةمسؤولیللبالنظام القانوني 

الأمر یتطلب منا التعرض أولا إلى تأكید مبدأ  هو الحال في النظام القضائي الجزائري،

القانوني للمسؤولیة الإداریة ومدى أفضلیته عن النظام القانوني للمسؤولیة استقلالیة النظام 

  . )2(القانونیة المدنیة لتطبیق ذلك على مسؤولیة الدولة والإجارة العامة عن أعمالها

  المدنیة المسؤولیة عن  ا ةلمسؤولیة الإداریالفرع الأول : استقلالیة ا

ة قواعد استثنائیة غیر مألوفة منظمة لعلاقة موعلما كان القانون الإداري في مجمله مج    

ن یكون ولید هذه الفكرة ا ني للمسؤولیة الإداریة لا یعدوفان النظام القانو ،مع الإدارة  الاشخاص 

كونه یتضمن على مجموعة  من أحكام القواعد القضائیة الخاصة واستثنائیة غیر مألوفة في 

ذلك ان فكرة التفرقة بین الخطأ الإداري  ،المدنیة صعید القواعد النظام القانوني للمسؤولیة

                                         
  .30، ص  دي ، مرجع سابقبعمار عوا )1( 

 35. المرجع السابق.صنظریة المسؤولیة الاداریة، عمار عوابدي )2(
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وكذا تفاصیل نظریة المخاطر كأساس قانوني للمسؤولیة الإداریة وهو الأساس الحدیث ،المرفقي 

یة بمعنى مسؤولیة دار تبلور فكرة المسؤولیة الاالخطأ الذي تولدت بموجبه بدایة  بعد نظریة

  .رورمضالموجبة للتعویض العادل والمنصف في حق ال

بالثبات فان الخطأ  عادة الموجب للمسؤولیة المدنیة العادیة یتمیز يفإذا كان الخطأ الشخص    

ان تطوره  وتجدر الاشارة الى ،اته متطور ومرنمتمیز في ذ المرفقي أو الإداري هو خطأ

 و القانون الإداري بالإضافة إلىقانون الخاضع له وهالمن الخواص المنبثقة عن ومرونة هي 

ة اریشك تطور مبدأ المسؤولیة الاد لظروف المؤسسات الإداریة تعني بلان تطور مقتضیات واا

اما بالنسبة لعنصر الضرر فانه فیما یخض المسؤولیة المدنیة ،ونظامها القانوني الذي تخضع له

و تبعته ( من كان تحت أو ماله إلى آخر في شخصه أهو ضرر مادي مباشر من شخص 

سواء  بالأفرادمع الضرر الذي تلحقه الإدارة یق النطاق ومحدود المعالم مقارنة ض هوف،رعایته ) 

وظیفي موجب المسؤولیة التأدیبیة والخارجین عنها فان هذا الأخیر یعتبر  كانوا تابعین لها لخطأ

ولیة وفق الأساس القانوني المسؤ  أنخاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار  الاداريواسعا سعة النشاط 

أو  خطاتسواء أعن الأضرار التي تلحق الأفراد  ةمسؤولنظریة المخاطر تجعل الإدارة ،الحدیث

  .)1( لم تخطأ

  .الفرع الثاني: مدى صلاحیة أحكام النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة

بین إشباع التوفیق تحقیق ،مدى صلاحیة أحكام النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة ب ونقصد   

امة من جهة والمحافظة على سلامة الأفراد و كذا تعویضهم في حالة حدوث الحاجات الع

  .الضرر الموجب للمسؤولیة 

نظام المسؤولیة الإداریة حدیث في الاعتبار أن أحكام  بعینیأخذ هناك جانب من الفقه      

ا عن یرى بضرورة الجمع بین نظامي المسؤولیتین وتوحید أحكامهحداثته حداثة القانون الإداري 

قانون المدني والمؤسسة على أساس الطریق تطبیق نظام المسؤولیة القانونیة غیر المباشر في 

باستغراق وتنظیم  ةهذا الاتجاه كفیل وفق اذلك أنهیة الإداریة،نظریة الخطأ المفترض في المسؤول

  )2(حالات للمسؤولیة الإداریة.

                                         
 35المرجع السابق.ص .نظریة المسؤولیة الاداریة، عمار عوابدي ) 1(

 80عمار عوابدي ، نفس المرجع ص ) 2(



 الإطار التأصیلي لفكرتي المسؤولیة الاداریة ومرفق الشرطة                       :تمھیديفصل 

 

12 
 

م المسؤولیة المدنیة وأسسها على وعلى ذلك فإن منظور هذا الاتجاه یرى تطبیق معال    

المسؤولیة الإداریة لا سیما تلك المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ فیطبق في هذا 

ومسؤولیة متولي الرقابة عن أفعال من هم  م مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه،المجال أحكا

  )1( ولیة الإداریة.تحت رقابته ومسؤولیة الحارس فكلها تطبق على  حالات المسؤ 

الاتجاه القوي بخصوص هذه المسألة هو رأي أغلبیة الفقهاء الفرنسیین  أما الرأي الاخر وهو   

المصدر التاریخي لفكرة القانون والقضاء  ، وذلك باعتبارهفي القانون العام وخاصة الإداري

 لإداریة المسؤولیة انظریة لو النظام القانوني الأصیل المستقل والخاص  ،الإداري بصفة عامة

نظریة المسؤولیة الإداریة والتي وضع نظریة متكاملة البناء ذات كیان مستقل اسمها ذهب إلى 

قد رفض القضاء الإداري الفرنسي من أول وهلة ف ،لف في معالمها عن المسؤولیة المدنیة تتخ

ولیة الإداریة بحیث تطبیق القواعد الموضوعیة للمسؤولیة المدنیة على النظام الذي یحكم المسؤ 

ذلك أن ،لا یمكن تطبیق المبادئ القائمة على التقنین المدني بخصوص المسؤولیة علیها 

أن هذه  ، خاصةحاجات المرفق العام وكذا ضرورة المسؤولیة الإداریة متمیزة بذاتها وأحكامها 

لاف وتنوع المسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة ولها قواعدها الخاصة التي تختلف وتتنوع باخت

حاجات المرفق العام وكذا ضرورة التوفیق بین حقوق الدولة وحقوق الأفراد في إطار تجانس 

  .)2(المصلحتین العامة والخاصة

رغم أن الكثیر من الفقهاء ذهبوا إلى ضرورة اعتبار النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة      

  ین في ذلك جملة من الحجج التي من بینها:مستقل من النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة مقدم

علیها مسؤولیة الإدارة عن أعمالها وموظفیها نظم واعد والنصوص المدنیة التي ستقاس إن الق

رغم ان العلاقة و بین   وظفالإدارة والتابع فیه هو الم وفق علاقة تبعیة بین المتبوع الذي هو

قائمة بین المتبوع والتابع وعلى ذلك فلا یمكن الطریفین الموظف والإدارة لیست تعاقدیة لتلك ال

قواعد المسؤولیة المدنیة عاجزة عن  ون المدني على القواعد الإداریة لأن تطبیق قواعد القان

ا إسناد الفعل مواجهة جمیع مسؤولیات السلطة الإداریة وذلك في الحالات التي لایمكن فیه

                                         
 30،31ص  صالجزائري ،من القانون المدني  138و 134انظر المواد  ) 1(

 81ص ،مرجع السابق،  لمسؤولیة الاداریةنظریة اعمار عوابدي ،  ) 2(
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أعمال فكرة مسؤولیة المتبوع عن أعمال  والى موظفین معینین حتى یمكن الضار إلى الموظف

خاصة أنها تأخذ د الإداریة في موضوع المسؤولیة وكل ذلك یؤدي إلى أفضلیة القواع ،التابع

  . وتوازن بین جمیع الاعتبارات

یرى لضرورة توحید النظامین القانونیین  يالرأي الذي یأخذ به كوجهة نظر للاتجاه الذ و 

لیة الناحیة العمسد التزاوج بینهما خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار للمسؤولیة في قالب واحد یج

یستقي حكمه من  وهو یفصل في النزاع ،ید القضائي الإداري في كون  القاضيعلى الصع

  فعلى مستوى القضاء الاداري الجزائري ، )1(عدم وجود تقنین إداري مستقل ثابتالقانون في ظل 

   من القانون المدني . 124أحكام المادة من القاضي  ینطلق

 ویظهرالتداخل بینهما واضح وجلي  أنالمسؤولیتین إلا  بینرغم جملة هذه الاختلافات ف وعلیه

ن النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة باعتباره حدیثا ،حیث أ  بینهما تعاونالفي علاقة التكامل  و 

یة المدنیة باعتباره نظاما راسخا من النظام القانوني للمسؤول یأخذغیر مكتمل المعالم فإنه 

 ،من أجل إقرار  التعویض و أسسه التي تبنى علیه ،بأحكامه وقواعده و تقنیاته بعضا منها

فحالات مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن الحوادث والأفعال الضارة الناجمة عن المواقف ،

خضع لأحكام وقواعد النظام والمؤسسات العامة الإقتصادیة والاجتماعیة وحوادث السیارات ت

  . القانوني للمسؤولیة المدنیة في أغلب الدول التي تأخذ بنظام الازدواجیة ومنها الجزائر

القول بأن الفرق الوحید الذي أبرز اختلافا واضحا بین المسؤولیة الإداریة  وعلى ذلك یمكن 

بعد ثبوت العلاقة لیة المدنیة هو طبیعة الخطأ الموجب للضرر الذي على أساسه تعقد المسؤو 

  )2(الخطأ المرفقي.السببیة بینه وبین 

  

  

                                         
  28، مرجع سابق، ص نظریة المسؤولیة الاداریةعمار عوابدي ، ) 1(

 35، مرجع سابق ص نظریة المسؤولیة الاداریةعمار عوابدي ، ) 2(
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  الشرطة. مرفق مفهوم:ث الثانيالمبح

ول ظهور لجهاز الشرطة في التاریخ حسب المؤرخین وعلماء الاجتماع للحضارة یرجع أ     

الفرعونیة این كان یوجد على مستوى كل اقسام البلاد رئیس شرطة یعهد الیه مهمة الشرطة 

ضائیة وتنفیذ العقوبات الى جانب مهمة ضمان النظام العام ومراقبة الاسواق وعلى راس الق

الشرطة ووزیر یشرف على التنسیق بین جمیع انشطة الشرطة وفي روما كان الامبراطور 

ام مختارین من بین النبلاء المجتمع یلاد اول من انشا هیئة اعوان النظ} قبل الم672-517{

  ة الحرائق وصیانة الطرق العامة.امن الطرق مكافح ظ على النظامللتكفل بمهمة الحفا

المنورة صاحبه  وفي الحضارة الاسلامیة فقد كلف الرسول صلى الله علیه وسلم في المدینة    

ووجدت دوریات لیلیة في احیاء المدینة للبحث عن الاشرار كما كلف سعد بن ابي وقاص،

ن الشرطة فجر ونذكر االله بن مسعود تلك المسؤولیة،د االخلیفة ابو بكر الصدیق الصحابي عب

بطت بجهاز القضاء ذلك ان مهمتها حضت بتنفیذ قرارات القضاء ومتابعة الحضارة الاسلامیة ر 

  عنه بعد ذلك لتنفرد بامتیازات مختلفة على مستوى البلاد. المجرمین ثم انفصلت

ى ركائز النظام العام وهذا ما تم اهمیة هذا المرفق في الحفاظ عل تتجلى مما سبق ومن خلال 

  .)1(شرطة و اختصاصاتهاالالذي تناولنا فیه التعریف ببیانه من خلال هذا المبحث 

  الشرطة. تعریف:المطلب الأول

ان الدولة باعتبارها قابضة على زمام الامور في المجتمع بسلطتها التنفیذیة تسعى بواسطة     

الافراد والتي من شانها الاخلال  یأتیهامل ان یحتمل ان مرفق الشرطة لتدارك الاخطاء التي یحت

بنظام العام وتعمل جاهدة على تجنب حدوثها ویتسنى لنا تحدید مفهوم الضبط من المناسب 

  .)2(الوقوف على المدلول العضوي والمادي للمصطلح

                                         
، محمد خیضر ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعةمسؤولیة الدولة عن اعمال مرفق الشرطةعادل بن عبد االله،  ) 1(

 39، ص2002/2003بسكرة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

  .  196 صمرجع سابق  عبد الغني بسیوني عبد االله. )2(
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لزي الرسمي با واالسلطة العامة سواء كان''  police''  ففي اللغة المتداولة یقصد بالشرطة    

  .قفونو او دونه الذین یحرسون یراقبون یمنعون یتحرون شفاهة وی

  التعریف الفقهي لشرطة  الفرع الأول:

أصل مصطلح الشرطة المستعمل الیوم في اللغات العالمیة بمعنى مؤسسة أو هیئة مكلفة     

لقد "polita" الأشخاص والأموال هو كلمة جذورها لاتینیةبالحفاظ على النظام العام لحمایة 

والتي تعني فن إدارة المدینة كما تعني  "politea"جاءت جذورها من لغة الیونان القدیمة 

السلام والأمن داخل المواطنین في سبیل ضمان النظام، مجموعة القواعد المفروضة على

لقة قواعد المتععلى القوة العمومیة المكلفة بضمان تنفیذ الثم بعد ذلك أطلقت الكلمة لمجتمع،ا

 .بالغایة المذكور

:"سیادة النظام والسلام "،وذلك عن طریق التطبیق بأنهالضبط  "هوریووقد عرف الفقیه "

ماعدل عن هذا التعریف واعتبر ان الضبط هو  هوریو سرعان الوقائي للقانون غیر ان الفقیه

  .في الدولة كل مایستهدف به المحافظة على النظام العام

وظیفة من اهم وظائف الادارة یتمثل  :"" ان الضبط هوب الحلوماجد راغویرى الدكتور "

والصحة والسكینة العامة  ماصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الامن العا

ستخدام القوى المادیة مع ما یستتبع من فرض قیود افردیة و ن طریق اصدار القرارات الائحیة و ع

   لحیاة الاجتماعیة.على الحریات الفردیة تستلزمها ا

تنظیم الدولة بطریقة وقائیة لضمان سلامة وأمن  " :policeكما نعني بالشرطة أو الضبط " 

  )1(المجتمع،

  

  

                                         
 ،الدار الجامعیة،بدون سنةالقانون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله. )1(

  .196،صنشر
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  :اوأهدافه شرطةانطلاقا من التعاریف السابقة نستخلص انواع ال

  شرطةأنواع ال/اولا 

 :ةالإداریشرطة ال .1

وذلك عن طریق التطبیق  والسلامادة النظام الضبط الإداري بأنه:"سی "هوریو"عرف الفقیه       

الوقائي للقانون غیر أن الفقیه هوریو سرعان ما عدل عن هذا التعریف بعد أن وجهت إلیه 

  سهام النقد واعتبر أن الضبط هو كل ما یستهدف به المحافظة على النظام العام في الدولة.

هو وظیفة من أهم وظائف الإدارة "أن الضبط الإداري  ماجد راغب الحلوویرى الدكتور      

تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة والسكینة 

العامة عن طریق اصدار القرارات اللائحیة والفردیة واستخدام القوى المادیة مع ما یستتبع من 

  )1( ."فرض قیود على الحریات الفردیة تستلزمها الحیاة الإجتماعیة

إن الضبطیة بصفة عامة من أعمال الوظیفة التنفیذیة المكلفة بحفظ   :ةالقضائی الشرطة .2

لكن إدخال الوصف القضائي  على أعمال الضبط هو تخصیص نطاق الضبط  ،الأمن

جزائیة وبالتالي فالضبط للمساعدة القضاء، الهدف منه ضبط كل ما یلزم لإعداد القضایا ا

هاز القضاء بل هو جهاز من سلك الشرطة أسند إلیه المشرع قضائیا لا یندرج تحت ج

،أي القیام والتدخل )2(إختصاص خاص یعاون القضاء في متابعة المجرمین ومعاینة الجریمة

هذه  لارتكابهمة تللكشف عن الأفعال المخالفة للقانون،والبحث عن مرتكبیها وجمع الأدلة المثب

العقوبة الملائمة أو التدبیر الملائم  وإنزالحاكمتهم فعال، تمهیدا لسوقهم إلى القضاء لمالأ

  )3( بحقهم.

                                         
 .22-20ص، الإسكندریة ص 2007، دار الفكر الجامعي نظریة الضبط الإداريبسیوني،  عبد الرؤوف هاشم )1(

 ،ص2005، مارسالجزء الأول دروس في مادة الشرطة القضائیة(الإجراءات الجزائیة)،المدیریة العامة للأمن الوطني، )2(

 .42،43ص

 ة(البحث الإحصائي الجنائي في القضاء ولشرطةموسوعة علم الجریمأكرم عبد الرزاق المشهداني ،نشأت بهجت البكري،  )3(

 .237ص، 2009،دار الثقافة،الأردن،والسجون
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إن النظام العام الذي عهد لسلطة التنفیذ به حمایته وضمانه یتعلق  :شرطةأهداف الثانیا/

یف بالشروط اللازمة للحیاة الاجتماعیة وبالتحدید الأمن السكینة والصحة العامة، وهذا التعر 

الفرنسیة  1790_1789وحى في الأصل من نصوص القوانین مست التقلیدي لأهداف الضبط 

هو حمایة النظام العام ووقایته من الإنتهاكات ووقفها ومنع  شرطةالهدف الرئیسي للاذا ف

یثور التساؤل حول مضمون هذا النظام العام لأن  ،واستمرارها وإعادة الوضع إلى طبیعته 

وتكون  علیهالمشروعة، إلا بهدف الحفاظ  أجهزة الشرطة لا یمكنها ممارسة سلطتها الشرطیة

  )1( ه بالبحث في مكونات الفكرة ذاتها.الإجابة عن

بما یحقق  القرى والأحیاءالعام استتباب الأمن في المدن و  : یقصد بالنظامالأمن العام - 1   

علیها في الطرق والشوارع  الاعتداءفراد على حیاتهم وأموالهم من خطر الإطمئنان لدى الأ

ماكن العامة كما یشمل المفهوم حمایة النفوس والأموال من أخطار الكوارث العامة والطبیعة والأ

وأخیرا حمایة الأفراد من أخطار والإضطرابات الحرائق الفیضانات العواصف وانهیار المباني 

إعتداءات المجانین المعتوهین، المخمورین ومن الحیوانات الضالة أو الخطرة على حیاة و 

  .الإنسان

بالأمراض وقایتها من خطر الاصابة على الصحة العامة  بالمحافظةیقصد  :الصحة العامة -2

العدوى بالأمراض الوبائیة ویتضمن ذلك تنقیة میاه الشرب ونظافتها من الجراثیم  انتقال أو

والشوائب بأفضل الطرق الصحیة لتصیف محتویاتها في أماكن بعیدة عن الأحیاء السكنیة 

ابیر اللازمة للقضاء على ما تحتویه جراثیم عند استخدامها في أغراض زراعیة ،وكذا التد واتخاذ

مخازن المواد الغذائیة ومحلات بیعها والتفتیش عن المطاعم ومحلات الأكل وبیع الألبان  مراقبة

 الاطمئنانوغیرها من المواد الغذائیة التي تحتاج إلى درجة عالیة من النظافة والعنایة من أجل 

 ى سلامتها ونظافتها، ویدخل في هذا المجال ماتتخذه الإدارة من حملات التلقیح ضدعل

                                         
 ـ2002 ، بسكرةمحمد خیضر  جامعة  ،مذكرة لنیل ماجستیر،مسؤولیة دولة عن أعمال مرفق شرطة عادل بن عبد االله، )1(

 .45،ص2003/
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الأمراض والأوبئة وتصل لحد توفیر التغذیة المجانیة لبعض الفئات كتلامیذ المدارس والفقراء 

  )1( لضمان سلامة الجسم.

لى الهدوء ع بالمحافظةالإجراءات الكفیلة  باتخاذویتحقق هذا الغرض  السكینة العامة:-3

ة ومنع الضوضاء والقضاء على مصادر ع والأحیاء والطرق والأماكن العاموالسكون في الشوار 

لات مزعجة وكذا الا لمقلقة للراحة من مكبرات صوت أوالإزعاج فیها ومنع الوسائل ا

  المخلة بالهدوء التي تفوق المزعجات العادیة للحیاة في المجتمع. الاضطرابات

: إذا كنا بینا العناصر المعروفة لمفهوم النظام العام فالسؤال المطروح هو ةالأخلاق العام -4

إذا كانت النصوص الخاصة  ؟ هل یمكن أن تتضمن الشرطة الإداریة العامة مواضیع أخرى

غذائیة وجمال المحیط وبعض تمنع الإدارة سلطات شرطة في مواد خاصة كبیع المواد ال

   )2(الألعاب.

لإستناد لمفهوم الأخلاق العامة إذا تعلق الأمر بكرامة الإنسان، فمبدأ كما أنه یمكن ا    

یفرض في جمیع الحالات امتداد فكرة النظام العام الذي بموجبه الإدارة الموكلة سلطة  الاحترام

شرطة بلدیة حتى غیاب ظروف محلیة خاصة یمكنها منع أي جاذبیة تمس بإحترام كرامة 

  )3( الإنسان.

  

  

  

  

  

                                         
دار الفكر الجامعي ،جزء الأول ال-وسائل الإدارة-الإدارة نشاط-القانون الإداري تنظیم الإدارةمحمد فؤاد عبد الباسط. )1(

 .263- 259ص ،ص2000الاسكندریة.

 .263محمد فؤاد عبد الباسط،المرجع السابق،ص )2(

 ـ.56-48مرجع سابق،ص ،مسؤولیة دولة عن أعمال مرفق شرطةعادل بن عبد االله،  )3(
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  تعریف التشریعي للشرطةثاني: الفرع الال

تعرف على الالدولة عن اعمال مرفق الشرطة، ةي عند البحث في مسؤولیانه من الضرور     

  جهزة معینة تتولاه تبعا لأسالیب محددة ،یا ووظیفیا،فالشرطة نشاط موكل لأهذا المرفق عضو 

مكلفین بتنفیذ حیث تعني الضابطة من وجهة النظر العضویة الاشخاص العاملین ال     

  )1(الانظمة وبحفظ النظام ویجري الحدیث حین اذا عن قوات الشرطة او مرفق الشرطة.

لما كانت سلطة الشرطة ذات أثر على الحریات فإنه من الضروري تحدید الجهات الإداریة  و

لاشك أن الموضوع یتصل بالتنظیم الإداري للدولة  و،تحدیدا عضویا الحائزة على هذه السلطة

 وشرطة قضائیة،ستعرض هذه السلطات الإداریة إنطلاقا من تقسیم الشرطة إلى شرطة إداریة ون

وهذا بمعرفة من المخول لهم قانونا بممارسة وظیفة الضبط وهذا انطلاقا من بعض النصوص 

  تشریعیة في الجزائر.الالدستوریة و 

  لشرطة الاداریةالتحدید العضوي ل:اولا/

ذات اثر على حریات فانه من الضروري تحدید الجهات الاداریة لما كانت سلطة الشرطة     

ونستعرض هذه  ،لاشك ان الموضوع یتصل بالتنظیم الاداري للدولةو الحائزة على هذه السلطة،

  السلطات انطلاقا من تقسیم الشرطة الى شرطة اداریة عامة وخاصة.

  الشرطة الإداریة العامة. /1

 مة بإسم الدولة:سلطات  الشرطة الإداریة العاأ/ 

 ار على غر  1996لقد اعترف الدستور الجزائري المعدل سنة  : الجمهوریة رئیس

بمهمة الحفاظ على كیان الدولة ووحدتها ووجودها بتخویله  الدساتیر السابقة لرئیس الجمهوریة

الظروف تلك  اقتضتإذا  الاستثنائیةوالحالة اتخاذ تدابیر إعلان الحصار حالة الطوارئ 

                                         
  13لوفاء لدنیا ، الاسكندریة ، دون سنة النشر، ص ،دار ا ضبط الاداریا و قضائیاالدین محمد تاج الدین ،  تاج )1(
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ولقد ثار التساؤل حول الأساس القانوني لسلطة رئیس الجمهوریة في فرض تدابیر )1(التدابیر

الشرطة المتعلقة بالحفاظ على النظام العام في الظروف العادیة فإذا كان قانون البلدیة والولایة 

شرطة عامة فإنه هما اللذان یحددان على التوالي اختصاص رئیس البلدیة ووالي الولایة كسلطة 

بسلطة الضابطة العامة خصوصا أن ابل نص یعترف صراحة لرئیس الجمهوریة لا یوجد  بالمق

  تنظیم الحریات العامة والفردیة یرجع أساسا للسلطة التشریعیة.

 )labonne 08-08-1919 (یرجع الفصل في هذا التساؤل لمجلس الدولة الفرنسي في قرار     

لتنظیم سیر  1899-03-10في ظل أحادیة السلطة التنفیذیة مرسوم این أصدر رئیس الدولة 

  )2( السیارات ومنح رخص القیادة وشروط سحبها.

نتیجة تطبیق هذا المرسوم لسحب رخصة البناء فاعترض على   labonneوتعرض السید     

س شرعیة المرسوم مستندا إلى أن تنظیم السیر یعود لإختصاص المحافظ ورئیس البلدیة ولی

هذه، إلا أن مجلس الدولة رفض لرئیس الدولة الذي لا یستمد من أي نص تشریعي سلطة 

بمقتضى سلطاته الخاصة وخارج أي تفویض تشریعي  جته معلنا أنه یعود لرئیس الجمهوریةح

أن یحدد إجراءات الضابطة التي یجب في كل الأحوال أن تطبق في كل أنحاء البلاد ویكون 

استنادا  ةالعام ةالإداری شرطة صلاحیة رئیس الدولة في مجال المجلس الدولة استخلص 

  لسلطته التنظیمیة. ویرى الأستاذ أحمد محیو أن هذا التحلیل قابل أن ینقل للجزائر.

 تظهر مشكلة الإختصاص في الأنظمة السیاسیة التي تأخذ بمبدأ ثنائیة : الوزیر الاول

 تنفیذي للدولة كل من الوزیر الاولداري الالسلطة التنفیذیة أین نجد على رأس الجهاز الإ

في  أصبح رئیس مجلس الوزراء و رئیس الجمهوریة  1946فبموجب الدستور الفرنسي لسنة

في الإقلیم كله والوزیر الأول بمقتضى دستور فیذیة الحائز على سلطات الشرطة السلطة التن

                                         
، الجریدة الرسمیة  1996نوفمبر  28من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في  93-92-91المواد  )1(

،ص 36سمیةاالمتضمن تعدیل الدستور الجریدة الر  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08المعدل والمتمم بموجب القانون  76

34 
 .293المرجع السابق،صأحمد محیو، )2(
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ریة بسلطات واسعة إلى جانب خارج الظروف الإستثنائیة التي یحتفظ فیها رئیس الجمهو  1958

المراسیم التي تتخذ في مجلس الوزراء، ولقد ذكر مجلس الدولة أكثر من مرة بأنه یعود إلى 

 )1(الحكومة ولا سیما لرئیسهما الوزیر الأول اتخاذ تدابیر الشرطة المطبقة على الإقلیم بأسره. 

في مجال الشرطة العامة ذلك  ئري صراحة إلى سلطات الوزیر الاولالجزا ولم یشر الدستور   

من الإختصاص الأصیل لرئیس أن إقرار حالة الحصار والطوارئ و الحالة الإستثنائیة هي 

ولا ینقله إلى غیره عن طریق التفویض لكن بإعتباره المشرف على سیر الإدارة الجمهوریة 

تعلیمات یصدرها  العامة قد یكون مصدرا مباشرا  للتدابیر الضبطیة بموجب مراسیم  تنفیذیة أو

  )2( ویلزم بها أجهزة الإدارة المختصة.

 :ضمن إطار الولایة الجهة الوحیدة التي تتولى مهمة الضابطة یعتبر الوالي والي الولایة

من   114المادة الإداریة العامة ولا یشاركه في ذلك المجلس الشعبي الولائي وطبقا للأحكام 

 و محافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العامةفإن الوالي مسؤول عن ال .الولایة انونق

یق القرارات المتخذة في بطبقا لأحكام المادة مصالح الأمن لضمان تطتحت تصرفه   عیوض

، وبهذه الصفة یمكن الوالي  )3(من نفس القانون 96المادة إطار المهام المنصوص علیها في 

لایة للمحافظة على النظام العام بمختلف أن یتخذ بقرار كل إجراء ضروري على مستوى الو 

 عناصره.

 سلطات الشرطة الإداریة العامة باسم البلدیة:ب /

ممثلا  باعتباره لديبال عبيشال جلسالبلدیة فإن رئیس م انونمن ق 91المادةطبقا لأحكام     

البلدیة للحفاظ على النظام العام وسلامة  باسمللدولة یمارس سلطة شرطة إداریة عامة 

الأشخاص والأملاك المحافظة على حسن النظام في جمیع الأماكن العمومیة التي یجري فیها 

                                         
 .53،مرجع سابق،صمسؤولیة الدولة عن أعمال مرفق الشرطةعادل بن عبد االله، )1(

 .204-203صص ،2000،دار ریحانة.الجزائر.الوجیز في القانون لإداريعمار بوضیاف، )2(

، ص  2012فبرایر  29الصادرة في 12میة رقم الجریدة الرس 2012فبرایر 21مؤرخ في  12/07رقم قانون الولایة )3(

  18.19ص
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بالراحة العمومیة وكل الأعمال المخلة بها والسهر  تجمع الأشخاص، المعاقبة على كل مساس

الاحتیاطات  اتخاذالعمومیة  في الشوارع والساحات والطرقالعمارات وسهولة السیر  نظافةعلى 

ر الضروریة لمكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منها،القضاء على الحیوانات المؤذیة یبوالتدا

ین الجنائز والمقابر والسهر على والضارة،السهر على نظافة المواد الغذائیة المعروضة للبیع،تأم

حترام المقاییس والتعلیمات في مجال التعمیر ویمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي هذه ا

من قانون البلدیة ویعتمد على  88المادة حت سلطة والي الولایة طبقا لأحكام السلطات ت

التي یحدد التنظیم صلاحیاتها وقواعد  البلدیةممارسة تلك الصلاحیات على هیئة الشرطة 

كما یمكن له طلب تدخل قوات من نفس القانون  93تنظیمها وسیرها طبقا لأحكام المادة 

  تصة إقلیمیا عند الحاجة حسب الكیفیات المحددة في التنظیم.الشرطة أو الدرك الوطني المخ

عود لرئیس البلدیة إلا أنه یمكن تالشرطة العامة على مستوى البلدیة  الأصل أن سلطةو     

للوالي أن یمارس سلطة شرطة إداریة عامة ولو تعلق الأمر بالبلدیة في باب سلطة الحلول طبقا 

إذا تعلق الأمر بالتدبیر المتخذ للحفاظ على الأمن  .)1( دیةالبل انونمن ق 100لأحكام المادة 

والسلامة لعمومیة بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة أو جزء منها عندما لا تقوم السلطات البلدیة 

الولایة أو جزء منها عندما لا تقوم سلطات  بلدیاتبالنسبة لجمیع  الاستعجالحالة  بذلك وخارج

للبلدیة الوحیدة فلا یمارس الوالي تلك السلطة إلا  الاستعجال بالنسبةالبلدیة بذلك.وخارج حالة 

  بحد إنذار یوجهه لرئیس المجلس الشعبي البلدي وبقائه دون  نتیجة بعد انقضاء الأجل الممنوح.

تدابیر الشرطة عامة للحفاظ على النظام العام إذا تعلق الأمر  اتخاذكما تمتد سلطة الوالي في 

   لعام في بلدیتین أو أكثر متجاورتین وذلك بموجب قرار معلل.بتهدید النظام ا

  

  

                                         
الصادرة في 37الجریدة الرسمیة رقم  2011یونیو 22يموافق ل 1432رجب عام  20المؤرخ في  11/10رقم  قانون البلدیة )1(

 17، ص2011جویلیة  03
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  الشرطة الإداریة لخاصة. /2

إن النصوص المتضمنة سلطات شرطة إداریة خاصة هي التي تحدد السلطة الإداریة    

تصة إذن بحسب الموضوع المعالج یمكن أن تكون خالموكلة لها،وتختلف السلطة الإداریة الم

داریة الخاصة هي سلطات الشرطة العامة نفسها كما هو الحالة بالنسبة سلطات الشرطة الإ

للوالي كما أن رئیس الحكومة یمكن أن یكون سلطة شرطة خاصة إذ یعین بعض النصوص 

  حائزا لسلطة تنظیم بعض النشاطات.

 على خلاف رئیس الحكومة فالوزراء لیسو إلا سلطات شرطة إداریة خاصة الوزراء:

س مثلا وزیر الثقافة سلطات شرطة خاصة ویصدر قرارات وزاریة لحمایة محدد وهكذا یمار 

والنصب التاریخیة وتتضمن سلطة شرطة خاصة قرار وزیر الفلاحة بمنع صید نوع معین  الآثار

مواعید صیده ومكانها، كما یباشر وزیر التجارة تدابیر ضبط خاصة لما  من الحوت أو تنظیم

 .)1(ة والشوارع العامة والأمثلة عدیدة وكل وزیر یباشر سلطاتیمنع بقرار التجارة على الأرصف

ضبط خاصة طبقا لصلاحیاته الممنوحة له على مستوى قطاعه وهو المحافظ على النظام العام 

 بمفهومه الذي لا یقتصر على العناصر التقلیدیة.

 لا أن یة على غرار باقي الوزراء سلطات شرطة عامة إل:لیس لوزیر الداخوزیر الداخلیة

في الشرطة فلیس له وضع تدابیر شرطة تطبق في ظله في الحقیقة سلطة على مجموع مو 

الإقلیم بأسره إلا بوجود نص خاص على أن له إمكانیة إصدار أوامره إلى الولاة بموجب سلطته 

والتي إن تم اتخاذها في كل الولایات تؤدي بالطبع إلى  بعض تدابیر الشرطة لاتخاذالسلمیة 

دبیر شرطة عام رغم أن الولاة هم سلطة هذه الشرطة العامة،ویتمتع وزیر الداخلیة تحقیق ت

بسلطات شرطة خاصة كالمتعلقة بموضوع طرد الأجانب،ویعتبر أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة 

 91/01لتدابیر الضبط الإداري على المستوى الوطني ونستشف ذلك من المرسوم التنفیذي رقم

من المرسوم المذكور نجد أن رئیس  2داخلیة حیث بالرجوع للمادة الزیر یحدد صلاحیات و 

                                         
  55عادل بن عبد الله ، مرجع سابق ص   )1(
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الحكومة اعطى لوزیر الداخلیة ممارسة صلاحیاته في میدان المحافظة على النظام العام والأمن 

أن مهام الداخلیة في مجال النظام العام والأمن  3وحددت المادة العمومي والحریات العامة.

في مجال النظام العام والأمن العمومي القوانین الداخلیة  احترامى العمومي تتمثل في السهر عل

القوانین والتنظیمات وحمایة الأشخاص والأملاك وضمان الهدوء  احترامتتمثل في السهر على 

عبر  والطمأنینة والنظام العام والنقاوة العمومیة وحمایة المؤسسات الوطنیة ومراقبة المرور

ة البیئة وضمان سهولة المرور في الشوارع والطرق وفي موضوع الحدود والمشاركة في حمای

بعض السلطات الشرطیة الخاصة الموكلة لوزیر الداخلیة  منه 4 ادةمالالحریات العامة تضمنت 

م ونصت فهو یبادر بالتنظیم لمتعلق بتنقل الأشخاص وشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطنه

في مجال العمل التنظیمي تتمثل في إعداد أو مشاركة  على أن مهام وزیر الداخلیة 10المادة 

في إعداد التنظیم الذي یتعلق بالأعمال المقننة مثل حمل السلاح ومجال بیع المشروبات 

 . )1(والمتفجرات

یحوز الوالي إلى جانب سلطة الشرطة العامة باسم الدولة على مستوى إقلیم الولایة  : الولاة

نظیم بعض النشاطات وبعض القطاعات كشرطة الصید البري سلطات شرطة بتكلیفه بمهمة ت

والبحري حیث یفتح المجال للصید البري في الأریاف ویغلق بقرار صادر عن الوالي،كما یتولى 

  .)2(شرطة المؤسسات الخطرة وغیر الملائمة والمضرة بالصحة العامة والضابطة الصحیة

  لشرطة القضائیةالتحدید العضوي ل:ثانیا/

عوان الضبطیة والذین یعتبرون مسؤولین عن تنفیذ أ والتعرف على الشرطة القضائیة  بیج    

   اختصاصات جهاز الشرطة كسلطة ضبط قضائي.

  

  

  

                                         
، الصادرة 4الجریدة الرسمیة رقم ،متعلق بصاحیات وزیر الداخلیة 1991ینایر 19المؤرخ في 91/01المرسوم التنفیذي رقم )1(

  13،ص  1991ینایر  23في 

 .56،ص، مسؤولیة الدولة عن اعمال مرفق الشرطةعادل بن عبد االله ، )2(
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  :الشرطة القضائیة /1 

من قانون الإجراءات الجزائیة الأشخاص الذین منحهم المشرع صفة  15حددت المادة  لقد

  سبیل الحصر التشریعي وهم :  ضباط الشرطة القضائیة وقد جاء بیانهم على

 رؤساء البلدیات ( رؤساء المجالس الشعبیة ) -

 ضباط الدرك الوطني  -

 محافظو الشرطة  -

 ضباط الشرطة  -

رار مشترك من ، بشرط ثلاث سنوات خدمة على الأقل مع صدور قدور الرتب في الدرك -

 ، وبعد موافقة لجنة خاصة معدة لذلك .وزیر العدل والدفاع

سنوات  3، بشرط توافر أقدمیة في سلك الأمن لمدة بالأمن الوطنيمفتشا الشرطة  -

 .لیة وموافقة لجنة خاصة معدة لذلكالداخر مشترك من وزیر  العدل، ووزیر وصدور قرا

ضباط وضباط الصف التابعین للأمن العسكري والذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار  -

 وزاري مشترك من وزیر الدفاع ووزیر العدل .

یام بإعمال ضباط لولاة فالولایات القانون الاجراءات الجزائیة امن ق 28جازت المادة كما أ

، في حالة واحدة وهي عند وقوع جنایة أو جنحة ضد امن الدولة ولكن الشرطة القضائیة

  : )1(فلممارسة تلك الرخصة وضعت له شروط ثلاثة هي

 ولة د امن الدا جنایة آو جنحة ترتكب ضن تكون الجریمة مكیفة على وصفهأ -

 ن یتطلب الأمر سرعة القیام بالإجراءات الضروریة لإثبات وقوع الجریمة .أ -

ألا یكون قد وصل إلى علم الوالي إن السلطات المختصة قد أخطرت بالحادث إذا  -

م بالإجراءات الضروریة من تقنیین، وحجز وجمع الأدلة توفرت هذه الشروط للوالي شخصیا القیا

                                         
یو یون8مؤرخ في 66/155یتمم الامر  2011فبرایر سنة 23مؤرخ في 11/02الامر رقم.یة قانون الاجراءات الجزائ )1(

  14ص 2011فبرایر  23الصادرة في  12رقم ریدة الرسمیة جال1966
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یه إن یسلم المهمة لوكیل الجمهوریة كما یستطیع التوالي في هذه الحالة ، وعلساعة 48خلال 

إن یكلف احد ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بإجراءات القضیة حتى انقضاء مدة 

 .ساعة من اقتراف الجریمة  48

   شرطةأعوان ال/ثالثا

عمل مرفق           نعني بأعوان مرفق الشرطة رجال القوة العمومیة الذین یساهمون في  

واحترام القانون میدانیا فهم یساهمون بصورة مباشرة وغیر مباشرة في ممارسة السلطة  ، عام

العامة في الدولة،وموضوع تدخلهم هو حمایة المصالح العمومیة المملوكة للدولة وهؤلاء الاعوان 

اوامر الضبط التي العمومیون لا یساهمون فقط في نشاط الشرطة الاداریة العامة في تنفیذ 

تصدرها سلطات الاداریة التي اناط لها القانون ذلك على المستوى المحلى،بل یشاركون في 

  الضبط القضائي ویخضعون لقواعد اداریة فیما یتعلق بنظامهم القانوني وبشروط وظیفتهم، اذا

یة هم الموظفون أعوان الإدارات والمصالح العمومیة الذین منحت لهم صفة عون الضبطف

ویتجسد دورهم بمعاونة ضابط الشرطة القضائیة في )1( ةالقضائیة بموجب نصوص خاص

مباشرة وظائفهم في جمع المعلومات التي وصل إلى الكشف عن مرتكبي الجرائم المقررة في 

موظفو مصالح من قانون الاجراءات الجزائیة  19طبقا لنص المادة  هم و  ،قانون العقوبات

الذین  ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الامن العسكريالدرك الوطني  الرتب في والشرطة وذو 

  )2( .لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

  

  

  

  

  

                                         
  .44 ، مرجع سابق ، ص دروس في مادة الشرطة قضائیةعامة للامن الوطني ، المدیریة ال )1(
لفین ببعض مھام الضبط كالتي تحدد الموظفین والاعوان الم الاجراءات الجزائیة قانونمن  22و 21المواد  كذلك انظر )2(

  12ئي ، صالقضا
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   : اختصاصات الشرطةنيالمطلب الثا

 الاداریة وهذا المعنى في احدى نشاطات السلطات وظیفیةتكمن الشرطة من وجهة النظر ال    

حدى النشاطات الرئیسیة للسلطة التنفیذیة وممثلیها وهي الاهم في القانون الاداري لانه یمثل ا

خلات الاداریة ،اي الموانع التي تهدف الى الحفاظ على النظام العام بوضعها دمجموعة الت

  )1(حدودا للحریات الفردیة مثل ضابطة السیر.

  اختصاصات الشرطة كسلطة ضبط اداري :الفرع الاول

  أغراض الضبط الإداري عدة وسائل أهمها:تملك هیئة الشرطة في سبیل تحقیق     

  اهي فردیة یلزم الأفراد بتنفیذهاسلطة إصدار أوامر ونو أولا:

وهذه هي الأوامر والقرارات التي تصدرها هیئة الشرطة لشخص أو أشخاص معینین بذواتهم     

  وتكون مرتكزة في إصدارها على نص قانوني أو لائحي.

عمل شيء معین كالأمر الذي یصدر بغلق مقهى إداریا، أو ب امر والأمر الفردي إما أن یكون

ض مظاهرة عام أو تنظیم خاص أو بف اجتماعنع عن عمل شيء كالأمر بم بالامتناعأن یكون 

أو تفرق متجمهرین أو بمنع المرور في شارع من الشوارع أو إیقاف عرض فیلم أو مسرحیة 

  إخلال ذلك بالنظام والأمن العام. لاحتمال

  سلطة منح أو منع التراخیص ثانیا:

منح أو منع التراخیص التي تنص  ومن قبیل الأوامر الفردیة التي تصدرها هیئة الشرطة    

وزارة الداخلیة بإصدارها، كما في قانون الأسلحة والذخائر  اختصاصالقوانین أو اللوائح على 

بحمل السلاح في أثناء التي ینص على حق الوزیر الداخلیة أو مدیر الأمن في إلغاء الترخیص 

سریان مفعوله بداع من دواعي الأمن العام، وما ورد الاجتماعات العامة والمظاهرات عندما 

 )2(نص على"حق السلطة الشرطیة بالمركز في منح الاجتماعات إذا رأت أن من شأنها أن

                                         
 ص 1985  الجزائر ،، الطبعة التاسعة دیوان المطبوعات الجامعیة ،  محاضرات في المؤساسات الاداریةاحمد محیو. )1(

399 

 25تاج الدین محمد تاج الدین ، مرجع ص  )2(
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زمان أو علیه إضطراب في النظام أو الأمن العام بسبب الغایة منه، أو بسبب ظروف ال یترتب

  )1( المكان الملابسة له،أو لأي سبب خطیر غیر ذلك.

  ثالثا:إصدار اللوائح الشرطیة(لوائح الضبط):

إن لوائح الضبط هي في حقیقتها تشریع ثانوي یصدر أصلا عن الإدارة بقصد المحافظة    

الفة عقوبات على مخعلى الأمن العام، وتنطوي على تنفیذ لحریات الأفراد،وتتضمن في الغالب 

أحكامها، والأمثلة علیها كثیرة منها: اللوائح المنظمة للمرور،المحال العمومیة ومحلات الخطرة 

     والمضرة بالصحة أو المقلقة للراحة.

  تالتنفیذ المباشر أو العمل المادي البح رابعا:حق

لقوانین ونقصد به حق هیئة الشرطة في استخدام القوة المادیة لإجبار الأفراد على تنفیذ ا   

واللوائح وأوامر الإدارة ونواهیها ویقصد بالقوة المادیة هنا تلك القوة التي تستخدم لمنع وقوع أي 

اخلال بالنظام العام، ولیست تلك القوة التي تستخدم لمجازاة الأفراد على أفعال إجرامیة 

  ارتكبوها.

إلا في حالة  ة المادیةلهیئة الضبط الإداري الإلتجاء إلى القو  لایجوز هوالرأي السائد أن

  )2( أو حالة وجود نص خال من الجزاء وكذلك تلك الحالات التي بینها القانون.الضرورة،

  الشرطة كسلطة ضبط قضائي  مرفق: اختصاصات الفرع الثاني

إن مهمة الشرطة ومسؤولیتها بدأت أصلا وقائیة ،وهي منع الجریمة ثم اتخذت تتسع   

لمسؤولیة بصفة دائمة وكانت تسهر اللیل والنهار للحفاظ على حتى أصبحت وظیفة تقوم بهذه ا

  امن المواطن وسلامته .

لیها فیما بعد مهمة تعقب ا كقوة تنفیذیة في الدولة أوكلت ا، وتمركزهومع تطور الشرطة  

 حتى أصبح لصاحب الشرطة شان كبیر الجرائم وملاحقة فاعلیها وإنزال العقاب بالمجرمین

قضائیة والمقصود بهذه الصلاحیة القضائیة انه أوكلت إلیها مهمة التحري فاسند إلیه صلاحیة 

                                         
 .25ص مرجع سابق، تاج الدین محمد تاج الدین ، )1(
 .27ص مرجع سابق، تاج الدین محمد تاج الدین، )2(
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، وقد تكون هذه المهمة خاصة بالتحریات الأولیة وجمع الجریمة في القضایا الجنائیة بعد وقوع

لیها مهمة ، بحیث  یوكل إهو الحال في اغلب الدول العربیة الأدلة واكتشاف الجریمة كما

إما تحت إشراف القضاء أو النیابة وهي سلطة أخذت في الانحسار  ،التحقیق الجنائي كاملا

إذن نشاط الضبط القضائي یتفرع إلى نوعین الأول في الاستدلال والثاني في تحقیق .)1(مؤخرا 

وهنا یجب إن نحدد أنواع الاختصاص من حیث المباشرة العملیة إلى اختصاص نوعي وأخر 

  محلي:

  :  اولا/ الاختصاص المحلي

یجب الأخذ بعین الاعتبار مهام كل من رجال الشرطة والدرك والأمن العسكري فالشرطة     

یتحدد اختصاصهم في المحكمة التي یمارس فیهالا نشاطهم القضائي و الآداب في المناطق 

ة المجلس الحضریة إما الاستنباط یمكن لهم في حالة الاستعجال تعدى اختصاصهم الى دائر 

یه اختصاصهم ویجوز لهم في حالة الاستعجال القصوى مباشرة ف القضائي الذي یمارسون

  ین : رطمهامهم على مستوى التراب  الوطني ویكون بش

 شرط الاستعجال القصوى  -

إخبار وكیل الجمهوریة للمكان الذي انتقل إلیه فیقوم بتحقیقاته بوجود ضباط الشرطة  -

ومنح )2(یتخذونها عند عدم حضوره، التيالذي وصل إلیه آوتنبه بالإجراءات لقضائیة للمكان ا

قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة على اختلاف الجهات الأصلیة التي ینتمون 

إلیها سواء كانوا من الأمن الوطني الدرك الوطني آو الأمن العسكري والأعوان الذین یمارسون 

، وهي حیاتهم فقرتها الأخیرةمباشرة صلاالمهام تحت سلطة هؤلاء الضباط اختصاصا وطنیا 

 .)3(تلك الجرائم التي توصف بكونها أعمالا تخریبه وإرهابیه 

                                         
  .35، ص  2006، الریاض  مركز الدراسات والبحوث ،العلاقة بین الشرطة والنیابة في دول العربیة عباس ابو شامة عبد المحمود ،  )1(
  .47، ص ،مرجع سابقالمدیریة العامة للامن الوطني   )2(
  . 26ص  ، الجزائر ،، دار الخلدونیة  ثالثة، طبعة الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیة حسین طاھري ،   )3(
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ولهم البحث لضبطیة القضائیة تقوم بصلاحیات تخأي نستنتج مما سبق إن عناصر ا      

والتحري عن الجرائم ومرتكبیها للكشف الغموض وإزالة الالتباس المتعلق بوقوعها ثم تحریر 

  .)1(ا قاموا به من أعمال محاضر تثبت م

: یختلف الاختصاص النوعي تبعا لصفة رجال الضبطیة القضائیة ثانیا/الاختصاص النوعي

  ضباطا كان آو عونا آو موظفا .

  من قانون الإجراءات الجزائیة وتتمثل فیما یلي :  18و  17و  13و  12تناولها المواد 

 تلقى البلاغات والشكاوي عن وقوع الجرائم . -

 ر وكیل الجمهوریة مباشرة عقب وصول خبر وقوع الجریمة .إخطا -

 الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة لإجراء المعینة . -

جمع  الاستدلالات أي مأمن شانه إثبات وقوع الجریمة والبحث عم مرتكبیها وذلك  -

 بالأستانة بالخبرة الفنیة .

ن الشخص الذي تفتیش المساكن ومعاینتها بعد الحصول على رضا صریح ومكتوب م -

بشخص لا یعرف الكتابة یمكن له الاستعانة وان كان  ،تتخذ لدیه هذه الإجراءات بخط یدهس

 )2(قانون الاجراءات الجزائیة، یجب ان یتضمن المحضر هذا الرضا مع تطبیق أحكام یختاره

تبیض  لكن الأمر یختلف عندما تتعلق بجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم،

، فالتفتیش هنا غیر محدد بالزمن المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف الأموال والإرهاب والجرائم

 معین لكن بناءا على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة .

 ضبط الأشیاء التي یحتمل أنها استحملت في ارتكاب الجریمة . -

 .)3(سماع أقوال الأشخاص  -

                                         
  .49، ص  2009، الجزائر ،  ، دار هومة الضبطیة القضائیة في القانون الجزائرينصر الدین هنوني ،    )1(

 8صجراءات الجزائیة الاقانون  من 47إلى 44المواد من  انظر )2(

  . 9ص .2010، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، شرح قانون الاجراءات الجزائیةعمر خوري ،   )3(
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اعة غیر انه یمكن تمدید المدة الأصلیة بإذن مسبق س 48توقیف المشتبه فیه للنظر لمدة  -

 مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص .

إرساله إلى وكیل تحریر محضر عن الأعمال المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائیة و  -

 + نسختین ) . الجمهوریة ( الاصل

ن شخاص الذیجواز استخدام القوة العمومیة من طرف ضباط الشرطة القضائیة لإحضار الأ -

 )1(.على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة ، وذلك بعد الحصول لم یستجیبوا لاستدعائه بالمثول

  اختصاصات أعوان الشرطة القضائیة : ثالثا/

، بحیث لشرطة القضائیة في مباشرة مهامهمینحصر دور الأعوان في مساعدة ضباط ا  

وبات ممثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم یقومون بإثبات الجرائم المنصوص علیها في قانون العق

  .من قانون الاجراءات الجزائیة 20طبقا للمادة 

اختصاص  إنالمكلفین ببعض مهام الضبطیة القضائیة . والأعوانختصاصات الموظفین ا

یقومون بالبحث  إنهم، حیث بالجرائم المرتبطة بوظائفهم فقط یتعلق لأنهخاص  أيهؤلاء محدود 

  .)2(التي ترتكب مخالفة القانون الخاص الذي یحكمهم  الجرائمالتحري في و 

                                         
 9قانون الاجراءت الجزائیة ،  ص  ) 1(

  .46عمر خوري ، مرجع سابق ، ص  )2(
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  الفصل الاول: المسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة

  على أساس الخطأ 

الضارة لقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على قاعدة مسؤولیة الإدارة عن أعمالها 

باب نشأة قواعد القانون الإداري من أس تي كانالت "بلانكو"ة دثاحوغیر المشروعة منذ وقوع 

ر الناتجة عن تصرفات الأعوان التابعین للمرافق العامة حیث رأى مجلس الدولة أن الأضرا

دني للعلاقات فیما بین مولحقت بالأفراد أنه لا یمكن أن تحكمها المبادئ التي قررها القانون ال

ؤولیة لیست بالعامة ولا وهذه المس   مسؤولیة الإدارة عن تلك التصرفات،والمقصود هنا الأفراد،

خاصة التي تتنوع وفقا لحاجات المرفق وضرورة التوفیق بین حقوق بل لها قواعدها ال بالمطلقة،

  الدولة والحقوق الخاصة.

لمسؤولیة أصبحت استقر الوضع القانوني في هذا الصدد و وبسبب هذا الحكم الأساسي ا    

أ وركن الضرر، وركن تقوم على ثلاث أركان وهي ركن الخط الإداریة على اساس الخطأ

ویقوم الخطأ فیها كأساس قانوني یبررها ویفسر  ،الخطأ والضرر المترتبة بین العلاقة السببی

الخطأ الشخصي  الذي یُنسب تحمیل المسؤول عبء نتائجها، وبالتالي وجب علینا التمییز بین 

التقصیر إلى المرفق في حد ذاته،  هفیب الذي ینس يالخطأ المرفقوبین  إلى الموظف (العون)

المسؤولیة على الإدارة، وتكون بالتالي ملزمة بالتعویض وتؤول جهة  بالنسبة للحالة الاولى تقع

أما في الحالة الثانیة فتكون المسؤولیة على عاتق العون  ختصاص إلى القضاء الإداري، الإ

وعلى هذا  ة وینعقد الاختصاص للقضاء العاديشخصیا ویقع التنفیذ على امواله الخاص

ثین مبحث یتعلق بالمسؤولیة الاداریة عن الخطأ الاساس یتم تقسیم هذا الفصل الى مبح

  .الشخصي، ومسؤولیة الاداریة عن الخطأ المرفقي وكل ذلك في اطار مرفق الشرطة
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  لشرطي. الخطأ الشخصيعلى أساس ة الإداریلمسؤولیة ا: المبحث الاول

أي أن هذا الخطأ صدر عن العون في حد ذاته، وقبل إقرار  إذا ذكر خطأ شخصي

مر الأ ي ترتب عنه إلحاق ضرر للغیر،الشخصیة وجب ثبوت ارتكابه لخطأ شخص مسؤولیته

تائج القانونیة المترتبة على إقرار النالذي یستدعي توضیح الخطأ الشخصي للعون، وكذا معرفة 

  الخطأ الشخصي له.

  المطلب الأول: مفهوم الخطأ الشخصي للشرطي

ف لاخطاء المرتكبة من طرف موظمثل ا إن الخطأ الذي یرتكبه عون الشرطة مثله   

تابع لمرفق عمومي فكلها أخطاء شخصیة یترتب عنها جبر الضرر، لكن الممیز للخطأ 

دولة واستقلالیتها وسلطات الشرطي أن للشرطي امتیازات ممنوحة له مثل الري الذي یمثل ال

واجب بالإضافة إلى استعماله لسلاح ناري وقت الضرورة، فكل هذه الامتیازات  الضبط،

استعمالها بحیطة وحذر دون تمادي أو إساءة، وهذا ما یستدعي تعویض خاص في حالة ثبوت 

  الضرر الناتج عن الخطأ الشخصي الصادر عن العون.

  الفرع الاول: تعریف الخطأ الشخصي للشرطي

لم تعرف أغلبیة التشریعات الخطأ وتركت مهمة ذلك لمحاولات ومجهودات الفقه ومساعي 

القضاء، فكان حتمیا أن تختلف التعریفات الفقهیة والقضائیة للخطأ في المسؤولیة واجتهادات 

عیب یشوب مسلك الإنسان لا یاتیه رجل  " بأنه:"مازوالفقیه الفرنسي " هبصفة عامة، فهكذا عرف

بظروف التي أحاطت المسؤول"، وعرّفه الفقیه تبصر احاطته ظروف خارجیة مماثلة عاقل م

جبات والالتزامات التي یُعتَبر " أن الوابلانیولل بالتزام سابق"، وفي رأي "بأنه: إخلا بلانیول

  :)1( الإخلال بها خطأ تنحصر في أربعة حالات هي على التوالي

  

                                                        
 16عادل بن عبد الله ، مرجع سابق،ص (1)
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 موال الناس.أالإلتزامات بعدم الاعتداء بالقوة على  .1

 الالتزام بعد استعمال وسائل الغش والخدیعة. .2

 لیس لدى الإنسان إلتزام بها أو قوة أو كفاءة. الإلتزام بعدم القیام بالأعمال التي .3

 الإلتزام برقابة الإنسان على من في رعایته وعلى الأشیاء التي في حوزته. .4

الذي أخذ به المشرعان التونسي والمغربي من أبسط التعریفات  بلانیولرغم أن تعریف 

تبار كل إخلال بالتزام اع "التي قیل بها في تعریف الخطأ وأكثرها تقریبا لفكرة الخطأ من حیث

إلا أن سهام النقد رغم ذلك قد وجهت إلى تعریف بلانیول هذا من  ،"سابق یقیم ویعقد المسؤولیة

من حیث أنه لم  بلانیول طرف الفقهاء وأهم نقد وجه إلى هذا التعریف هو النقد الذي عاب على

رأي بعض الفقهاء أنه  إلى تعدد وتقسیم انواع الخطأ، ولهذا )1(یعرف الخطأ ذاته بل انصرف

یتعین إضافة عناصر التمییز والإدراك بالإضافة إلى عنصر الإخلال بالإلتزام السابق الذي ورد 

الخطأ بأنه: "الإخلال بالإلتزام سابق مع توافر التمییز بحیث یصبح تعریف  یف بلانیول،في تعر 

ئع للخطأ المستوجب للمسؤولیة والإدراك لدى المخل بهذا الإلتزام"، "ولكن التعریف الغالب والشا

  .)2(أنه فعل ضار وغیر مشروع"

  عریفات السابقة أن للخطأ ركنینتویتبین من ال

: مادي وموضوعي ویُعنى به الإخلال بإلتزام قانوني سابق ینطوي على عنصر أولهما

ابلة التعدي أو الإخلال بالإلتزامات والواجبات القانونیة سواء كانت هذه الأخیرة محددة أو مق

  لحقوق الغیر.

أردنا تحدید  : معنوي نفسي ینطوي على عنصر الإدراك والتمییز لكن إذا ماوثانیهما

  فإننا نجد القضاء قد أخذ بمعاییر لتحدیده. الخطأ الشخصي للعون،

                                                        
 . 114، ص 2004الجزائر،  ، طبعة الثانیة . ، دیوان المطبوعات الجامعیة،ؤولیة الإداریةنظریة المسعمار عوابدي.  .)1(

 . 114. ص المرجع نفسهعمار عوابدي.  .)2(
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ولكن یمكننا على ضوء ذلك تعریف الخطأ الشخصي لعون القوة العمومیة باعتباره ذلك الخطأ 

ام مما یؤدي لقی بحیث لا تكون له علاقة بوظیفته، ،القوة العمومیة المرتكب من قِبل عون

  وبالتالي فإنه یتحمل التعویض في ذمته المالیة، ذلك أن  المسؤولیة المدنیة ضده منفراد،

لي فإن كل خطأ یرتكبه یتمثل في اعون القوة العمومیة هو قبل كل شيء موظف عام، وبالت   

والمنظمة بواسطة قواعد القانون قررة مت القانونیة الوظیفیة الالإخلال بالإلتزامات والواجبا

:  طأ الشخصي له هنا خطأ تأدیبیا یقیم ویعقد مسؤولیته التأدیبیة ذلك أنهخ، فیكون الالإداري

وظف مكل تقصیر في الواجبات المهنیة، وكل مساس بالطاعة عن قصد وكل خطأ یرتكبه ال

لى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال عند اللزوم بتطبیق قانون عرضه إفي ممارسة مهامه أو أثناءها ت

  .)1(العقوبات

  الفرع الثاني: المعاییر المعتمدة في تحدید الخطأ الشخصي للشرطي

خصیة وهو الخطأ الاكثر تشخیصا، وهذا لارتباطه بالحیاة الش :الخطأ الخارج عن الوظیفة.1

رة تصرف لا یعنیها بشيء، ادن تحمیل الإقي،فلا یمكللخطأ المرف للموظف بصفة لا تدع مجالا 

حداثه، إاختلفت درجة جسامته أو النیة في  "Vedel et Delvolvéوهذا ما أكده الفقیهان "

كالشرطي الذي یتسبب في حادث في طریقه إلى العمل وهذا بواسطة سیارته الخاصة أو أن 

لخطأ المرتكب خارج یغتال شخصا بواسطة سلاحه، وهذا خارج عن وظیفته، ولكن قد یكون ا

عن الوظیفة، ولكننا لا یمكننا القول أنه لیست له أیة علاقة بها غیر أن تشخیص هذا النوع من 

الأخطاء یكون أكثر صعوبة فهو یجمع كافة الاخطاء غیر الإداریة، والتي إن حدثت خارج 

  .)2(فیةظیفة إلا أن هذه الاخیرة قد سهلت الممنوحة له بمناسبة تادیة مهامه الوظیو ال

الخطأالمرتكب في إطار  عام صلأكإطار الوظیفة والمنفصل عنها:.الخطأ المرتكب في 2

المبدأ فقد یُعتبَر هذا هذا  عناظیفة سواء أثناءهاأوبمناسبتها یعتبر خطأ مرفقیا ولكن استثناءً الو 
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لا عن المرفق، وبالتالي یصنف على أنه خطأ شخصي، ومن بین هذه الخطأ منفص

  .)1(الأخطاء

عیار وأسماه بالخطأ العمدي، وهو مهذا ال "Le Fevierreاعتمد الأستاذ ": الخطأ العمدي.1-2

 المنسوب إلیه ارتكاب الخطأأول من نادى به ویقوم على أساس النزوات الشخصیة للموظف 

فالبحث  تحمل وحده العبء النهائي للتعویض،رار ویبحث في مسلك الموظف، فإذا تعمد الاض

ن فیها العمل الضار مصطبغا بطابع ة الموظف، وذلك في الحالة التي یكو یكون وراء نی

  شخصي یكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره.

وقد اجمع غالبیة حكام القضاء الإداري الفرنسي على أن الخطأ الشخصي الذي یرتكبه 

جب علیه ویالموظف أثناء تأدیة واجباته الوظیفیة أو بسببها یسأل عنه الموظف وحده، 

وإنما قاصدا بارتكابه المصلحة العامة، ا ارتكبه الموظف، ولم یكنإذالتعویض من ماله الخاص 

ة وشخصیة یحركته أغراض شخصیة بقصد الإضرار وإلحاق الأذى بالغیر أو تحقیق منافع ذات

  له أو لغیره.

خلال وظف من مفالقصد السيء في العمل أو الخطأ العمدي والذي إتجهت إلیه نیة ال

نسان المتهور وكشف لنا بالتالي نزوات الإنسان فه، هو الذي كشف لنا عن شخصیة الإتصر 

وعدم تبصره واندفاعه إلى تحقیق أغراضه الخاصة ومصالحه الشخصیة ومنافعه الذاتیة والتي 

ولة الفرنسي أن الخطأ الشخصي للموظف لا المصلحة العامة، فقد قضى مجلس الدلا تتعلق ب

مع الخدمة أو كان ث المبدأ أن یحتم مسؤولیة الإدارة إذا لم یرتبط بأي علاقة یمكن من حی

التي  1975آذار  12في   "Patierنتقام أو إلحاق الأذى بالغیر كقضیة "مصحوبا بنیة الإ

قضى فیها مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة رجل الشرطة عن حادثة قتل ارتكبها أثناء ممارسته 

ة لتعمده القتل، وقد أشار الحكم إلى أن الحادثة التي ارتكبها الشرطي للوظیفة بسلاح الخدم

ترتكز على نیة الإنتقام وأن الضرر الذي أصاب المتضرر نتج عن خطأ شخصي للموظف 
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طأ الشخصي الذي ارتكبه الموظف لا وظف أو رغبته في الإنتقام وأن الخقصد المتمثَل في 

  دمة.خیرتبط بأي علاقة مع ال

لقد أخذت معظم أحكام القضاء بفكرة الخطأ الجسیم باعتباره معیارا یمیز  : الجسیم الخطأ 2-2

خاصة وهي حالة تُجانب بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وهو الخطأ الذي یمثل خطورة 

"الخطأ الجسیم" للإقرار بوجود  یة المدنیة یتطلب القانون الإداريوبخلاف المسؤولحالة الخطأ، 

سیم وردت في حقل البولیس لإداریة، وإن اكثر التطبیقات القضائیة عن الخطأ الجالمسؤولیة ا

والتي تتمثل في المحافظة على النظام العام وحمایته، تحیط  شرطةونظرا لأن أعمال الالإداري،

بها المصاعب والمخاطر التي یواجهونها أثناء قیامهم  بمهامهم، لذلك اشترط القضاء الإداري 

تمثل خطأ جسیما اي  شرطةد مسؤولیة الإدارة كون الاخطاء التي یرتكبها رجال الالإقرار بوجو 

رتكبونه مما یؤثر ي كل خطأ یللمسؤولیة ف على درجة كبیرة من الجسامة، وذلك خشیة تعرضهم

  سلبا على سیر المرفق العام.

لذلك تعتبر الأخطاء الجسیمة أخطاءً شخصیة لأنها صدرت من موظف لا مبالِ وألحق 

  )1(.ضرر جسیم بالطرف الآخر وجب التعویض له، فهنا نیة هي إلحاق ضرر شخصي
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  المطلب الثاني: أنواع الأخطاء الشخصیة لشرطي

قد یرتكب أخطاء  إن بالنسبة للشرطي الذي یكون بصدد تأدیة المهام أو خارج تأدیة مهامه

خصیا عن الخطأ والضرر فكلا الحالتین یكون فیها الشرطي مسؤولا ش ویترتب عنها ضرر،

الناتج، وهذا ما سنتناوله بتحدید أو تكییف الأخطاء الشخصیة التي تنجم عن العون سواء كان 

  ة المدنیة.البالزي الرسمي أو في الح

  الفرع الأول: تكییف الأخطاء الشخصیة للشرطي

  إن الخطأ الشخصي منظور إلیه بنواحي وأسس مختلفة منها:

: إن الخطأ العمدي هو الإخلال بواجب قصد الإضرار یر العمديالخطأ العمدي وغاولا/ 

دراك المخل بهذا الإخلال إبالغیر، اما خطأ الإهمال فهو الإخلال بواجب قانوني سابق مقترن ب

دون الإضرار بالغیر، "الخطأ العمدي هو الخطأ الذي لا یتفق مع الحیطة التي تتطلبها الحیاة 

  الاجتماعیة ویفرضها القانون.

ومثال الخطأ العمدي كأن یتعمد عون الأمن بإطلاق رصاصة من مسدسه، وأثناء تأدیة مهامه 

وذلك بنیة الإنتقام أي بنیة الإضمار، فهذا الخطأ عمدي والذي أدى بإطلاقه للرصاص بوفاة 

  .)1(شخص المراد الإنتقام منه

مییز ما یعتبر جسیما : لقد قامت خلافات فقهیة كبیرة لتالخطأ الجسیم والخطأ الیسیرثاني/ 

والخطأ الیسیر، ویمكن القول بصفة عامة أن الخطأ الجسیم هو الخطأ الذي یقع من طرف 

عون قلیل الذكاء فهو لا ینطوي على قصد الإضرار ولا على عدم الاستقامة، ومثال ذلك كأن 

یقوم شرطي بتنظیف سلاحه، وأثناء ذلك خرجت رصاصة طائشة أدت إلى إصابة خطیرة 

له، اما الخطأ الیسیر فهو یكون بنیة وقناعة أي عكس الخطأ الجسیم مثل أن یشتم شرطي لزمی

  .)2(مواطن دون وجه حق
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بمجرد وقوع خطأ وظیفي من  المؤسسة عنه م: یقوم الخطأ بالتبعیة تقو ثالثا/ الخطأ التأدیبي

ته لهذا الإنحراف للعامل مع إراد فالخطأ التأدیبي یعني به الإنحراف في السلوك الوظیفيالعام ،

 ة الخطأ التأدیبي تقوم على ركنینأدیبي، وعلیه نستنتج أن فكر وعلیه نستنتج أن فكرة الخطأ الت

أحدهما مادي، ویُقصَد به كل إنحراف في السلوك یصدر عن الموظف، ویكون موضوعا 

وض للمساءلة التأدیبیة، ویتمثل في قیام العون بعمل محضور علیه أو امتناعه عن عمل مفر 

  علیه ویستوي أن یكون الفعل الخاطئ إیجابیا أو سلبیا.

كما یحدد معیار السلوك المتحرف بمعیار شخصي یتمثل أساسا في السلوك المألوف 

للموظف ذاته إذ وجد نفس الظروف، وكذا بمعیار موضوعي، فیقاس سلوك الموظف بسلوك 

یث یعتبر مخطئا إذا خرج بح من ذات فئته أو طائفته أو تخصصه، الموظف متوسط الكفایة

والملابسات المحیطة بمرتكب عن هذا المألوف على أن یؤاخذ في ذلك  في كافة الظروف 

   الفعل.

أما بالنسبة للركن الثاني وهو الركن المعنوي للخطأ ویتمثل في الإدراك، وهو ما یعتبر 

 .)1(ضروري توافر للتمییز في الموظف

  ي:الخطأ المدني والخطأ الجنائرابعا/ 

بأي  ولیة المدنیة، ونعني به كل إخلالالخطأ المدني هو ذلك الخطأ الذي یعقّد المسؤ 

إلتزام قانوني، ولو لم یكن مما تكفله قوانین العقوبات، ذلك أن الخطأ المدني أعم في محتواه من 

كل الخطا الجنائي الذي یكون ركن من أركان المسؤولیة الجنائیة، اما الخطأ الجنائي فیُعنى به 

  إخلال بواجب أو إلتزام قانوني تفرضه أو تقرّه قواعد قانون العقوبات بنص خاص.
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  الفرع الثاني: صعوبات التكییف المتعلقة بعمل الشرطي

إن طبیعة عمل الشرطة المتضمنة الإكراه والسرعة في التقیید تشكل لا محالة مصدر 

ة تكون أخطاء جزائیة، وعلیه فقد اعتمد ننا نجد معظم الأخطاء الوظیفیاللوقوع في الخطأ، ولذا ف

القضاء الفرنسي فكرة انفصال الخطأ الجزائي عن الخطأ الشخصي واعتبر جنحة الجروح الخطأ 

ظیفة وعلیه فقد وسع من كوین الخطأ المنفصل عن ممارسة الو الممتدة للعون لا تدخل في ت

عون العمومي من مسؤولیة مجال الخطأ الشخصي على أساس علاقته بالمرفق والتالي أعفى ال

  التعویض وأسندها للمرفق.

ر القضاء الأخطاء المرفقیة أي جعلها على سبیل الحصر وبقیت الجرائم وعلیه فقد حص

نجد أن القضاء قد اعتبر الشرطي الذي یقوم سیارة الخدمة  جال الاخطاء الشخصیة، ولهذافي م

مسببا أضرار للغیر اعتبره القضاء ارتكب أثناء ممارسة وظیفته ویسیر بسرعة فائقة على الیسار 

خطأ شخصیا، وهذا قبل أن تصبح حوادث السیارات الإداریة من اختصاص المحاكم 

أن تكون  802في مادته  08/09وهذا ما وضحّه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،)1(العادیة

  من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة:

منازعات المتعلقة بكل دعوى المسؤولیة للتعویض عن الأضرار مهما مخالفات الطریق وال

كانت طبیعتها التي سبقتها أي مركبة تكون فیها الدولة أو الولایة أو البلدیة أو مؤسسة عمومیة 

  .)2(ههامذات الصبغة الإداریة مسؤولة بدل المأمور لها هذا المسبب للأضرار خلال مزاولة م

ئیس الإداري على مسؤولیة ر الر امو ق بمدى تأثیر أمسألة مهامه تتعل كما أن

وذلك أنها تطرح مشكل التكییف الحقیقي حول ما إذا كان الضحیة یتابع العون المنفذ الموظف،

إلا أننا نجد قضاء مجلس الدولة الفرنسي أقر كلما كانت المخالفة جسیمة  مر بالفعل،أو الأ

الموظف الشخصیة رغم أنه تصرف بناءً على  ووجه عدم المشروعیة ظاهرا، فقد أقر بمسؤولیة
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في قضیة  الفرنسیة امر الرئیس المخالف للقانون، ومن أمثلة ذلك ما قضت به محكمة التنازع

  .17/11/1910الحرس 

  المبحث الثاني: المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي للشرطة

هور في ة بعد القضیة المشیعود مصدر نظریة الخطأ المرفقي إلى القضاء الإداري خاص

وهي قضیة بلانكو، ویعتبر الخطأ المرفقي إلى جانب مخاطر القاعدة  قانون المسؤولیة الإداریة

الأساسیة  في نظریة المسؤولیة الإداریة نظرا لما یحمله تعبیر الخطأ المصلحي في طیاته من 

  لمسؤولیة المدنیة.خصائص جوهریة بكونه خطأ یسجل العلاقة بین المسؤولیة الإداریة وا

وهذا ما سنوضحه خلال المطالب التالیة من تعریف الخطأ المرفقي في المطلب الاول 

  والخطأ الجسیم كشرط لقیام المسؤولیة في المطلب الثالث تناولنا الخطأ البسیط كاستثناء.

  المطلب الاول: مفهوم الخطأ المرفقي

لدولة عن أعمالها یندثر ا في أواخر القرن التاسع عشر أخذ مبدأ عدم مسؤولیة

إلا أن مجموعة من  الملك لا یخطئ،لملك و السائد أن الدولة هي ل حیث كان المبدأتدریجیا،

  العوامل أدت إلى العدول عن هذا المبدأ.

مبدأ مسؤولیة  والحقیقة أن هناك عدة أسباب أسهمت في هذا التطور وادت إلى إقرار

السیادة یجب أن  بل إن الدولة صاحبة رض مع السیادة،فالمسؤولیة لا تتعا الدولة عن أعمالها

دوة لمواطنیها ولا یتأتى ذلك إلا بتحمل الدولة لمسؤولیتها حین تلحق ضررا تكون المثال والق

بأحد مواطنیها بالإضافة إلى انتشار الأفكار الدیمقراطیة ومبدأ مساواة المواطنین امام التكالیف 

ي أدى إلى ظهور نظریة جدیدة اعتبرت بحق نظریة القانون العامة، وإن تطور الفكر القانون

العام وحجر الأساس في تنظیم المسؤولیة الإداریة أمام القضاء الإداري والتي سُمیت بـ"نظریة 

  .)1(الخطأ المرفقي"
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  الفرع الأول: تعریف الخطأ المرفقي للشرطي

ري تعریفا محددا له یصعب تقریبا تعریف الخطأ المرفقي إذا لم یضع التشریع الجزائ

كلما لم یقع تسییر المرفق على فالأخطاء المرفقیة متعددة الشكل ویكون هناك خطأ مرفقیا، 

جه المطلوب كأن وقع تسییره مؤخرا أو لم یقع تسییره البتة أو تجاهل أعوانه صلاحیاتهم أو الو 

وا سهوا أو هفوة تجاهلوا القواعد التي تختص بنشاطه واصبحوا مذنبین من أجل خطا أو ارتبك

وندرك بسرعة أن عبارة خطأ المرفق العمومي ینطبق على مجموعتین مختلفتین یسهل تمییزهما 

عند التحلیل فمن جهة، إن الاخطاء الناجمة عن سوء التنظیم للمرفق العمومي أو عن عدم 

 تسییره على الوجه المطلوب، والأخطاء الحقیقیة التي لا یمكن إلحاقها بالعمل الشخصي

تلك هي أخطاء المرفق حقا، ومن جهة اخرى الأخطاء  ظفین معنیینموظف أو عدة مو لل

المنسوبة مباشرة إلى أعوان المرفق العمومي والمرتكبة من طرفهم أثناء قیامهم بوظائفهم فإن 

ة إذا كان المرفق لا یمكن له أن لو ء شخصیة وتتولد عنها مسؤولیة الدتلك الأخطاء هي أخطا

  .)1(ینفصل عنها

  وكیفیة تقدیره الفرع الثاني: حالات الخطأ المرفقي للشرطي

  اولا/حالات الخطا المرفقي:

إن وجود الخطأ المرفقي في حالة قیام العون بعمل لا یتنافى مع الحرمة المرتبطة 

حسن النیة ولهذا لجأ الفقه إلى القول بوجود خطأ مرفقي ببالوظیفة بمعنى أن یتصرف العون و 

  وهي: في ثلاث حالات

: یدخل تحت هذه التسمیة جمیع الأعمال مرفق الشرطة أثناء الخدمة على وجه سيء) 1

الإیجابیة الصادرة عن الإدارة والمنطویة على خطأ وحالات المسؤولیة من هذا القبیل هي التي 

لأعوان، أقرها القضاء، وصورها متعددة كأن یكون الخطأ راجع لعمل مادي صادر عن أحد ا

يء ومثاله أن ینطلق أحد الأعوان النار على أحد المتظاهرین في اجبه عام بوجه سوهو یؤدي و 

                                                        
 . 65. ص 2006،الجزء الثاني،مركز النشرالجامعي،تونس،النزاع الإداريریمون أودان. ترجمة سید بالضیاف.  .)1(
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الحكم الصادر في  "Dame Guiarardحفل رسمي فیقتله وكان في إمكانه تجنب ذلك قضیة "

، كما قد یكون الضرر راجع إلى سوء تنظیم  المرفق أو یكون مرجع الخطأ إلى 18/05/1932

  عجلت الإدارة في تنفیذ حكم قضائي قبل أن یصیر قابلا للنفاذ.تصرف قانوني معیب كما لو ت

لإدارة عن أداء واجب : وینطوي تحت  هذه الصورة امتناع امرفق الشرطة لم یؤد خدمة) 2

قانونا بأدائه إذا كان من شأن هذا الإمتناع أن یصیب الأفراد باضرار إذ تقوم تكون ملزمة 

قفته الإدارة بامتناعها عن إتیان تصرف معین، وعلیه المسؤولیة هنا على أساس موقف سلبي أو 

تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي في مجال المسؤولیة ففي حالة إهمال الإدارة أداء واجباتها 

رة بإطلاق صواریخ في بعض الأعیاد ادق الشرطة، ومثال ذلك أن تقوم الإالمترتبة على مرف

  الأفراد بأضرار. دون أن تتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع إصابة

: وما تجدر الإشارة إلیه أن القضاء وسّع نظریة الخطأ في اداء الخدمة أتباط) مرفق الشرطة 3

حیث اعتبر الخطأ الشخصي خطأ مرفقي إذا تم أثناء رفقي لحمایة المتضرر حمایة أكبر،الم

حتى إن ممارسة الوظیفة أو بسببها أو في زمن یفترض أن یكون الموظف فیه قائما بنشاطه 

كان في ذلك الوقت الذي ارتكب فیه الخطأ خارج العمل أو خارج نطاق العمل، لكن بوسائل لم 

تكن لیتحصل علیها إلا بمناسبة عمله كالسلاح مثلا، واختصار إذا توافرت ظروف المكان 

   .)1(والزمان والوسائل اعتبر الخطأ خطأً مرفقیًا حتى إذا كان مرتكبه موظف معلوم

  ة تقدیر الخطأ المرفقي:كیفیثانیا/

لقد أخذ القضاء الإداري بمسألة كیفیة تقدیر الخطأ المرفقي، وهذا باعتباره الأساس الذي 

تقوم علیه مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها القانویة، أو ما یعرف بالنشاط التنظیمي لمرفق 

العملیات التي تقوم بها الشرطة، وكذا فیما یخص النشاط المادي التنفیذي الذي یتمثل في تلك 

المصالح لتنفیذ أوامر أو نصوص قانونیة للحفاظ على النظام العام، ذلك أنه أصبحت مسؤولیة 

                                                        
الخلدونیة، طبعة  ). داردروس في المسؤولیة الإداریة (مسؤولیة على أساس خطأت ملویا.بن شیخ آ لحسن .)1(

 . 164، 163. ص ص 2007الاولى.الجزائر.
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مصالح الشرطة تقوم على أساس الخطأ الجسیم فیما یتعلق بالأعمال المادیة، أما فیما یخص 

  النشاط التنظیمي الإداري فیكفي الخطأ البسیط لقیام المسؤولیة.

إن القاضي الإداري عند تقدیره للخطأ ما إذا كان جسیما أو بسیطا لا بد علیه أن وعلیه ف

یرتكز في ذلك على معاییر ذاتیة ویأخذ بعین الاعتبار المعطیات الخاصة بالشخص مرتكب 

  .)1(الخطأ واخرى موضوعیة تتعلق بتقدیر التصرف في حد ذاته

یة ذلك أن عدم المشروعیة یشكل في ولهذا فعلى القاضي تقدیر مشروعیة القرارات الإدار 

یرتب مسؤولیة الإدارة فلكي یكون القرار الإداري سلیما منتجا لآثاره  حد ذاته خطأ مرفقي

القانونیة لابد من توافر الأركان التي یقوم علیها وسلامة كل ركن منها من العیوب، اما فیما 

الترك د یأخذ عدة صور كالإهمال،الذي ق یخص تقدیر الخطأ المرفقي في حالة الأعمال المادیة

  والتأخیر أو عدم التبصر.

فهنا القاضي الإداري لم یتقید بأي قاعدة مجردة، وإنما یقدر الخطأ في كل حالة على 

  حدى مع الأخذ بعین الاعتبار جسامة الخطأ.

وعلیه فمنذ أن أقر القضاء مبدأ مسؤولیة الإدارة عن أعمال الشرطة تعددت التطبیقات في 

  هذا المجال نذكر منها:

 رفض مصلحة الشرطة المعاونة في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة بدون وجه حق.-

ي إلا إذا التجاء رجال الشرطة إلى القسوة في معاملة الجماهیر، فهنا لم یقرر القضاء الإدار -

  .)2(لارتكبت مصلحة الشرطة خطأ جسیم كأن تصل القسوة إلى المشاركة في القت

  

                                                        
 .25 ص.1999. دار وائل للنشر،طبعة الاولى،دون بلد النشر،القضاء الإداري وقضاء المظالماعاد علي محمود القیسي.  )1(

 26مرجع،صاعاد علي محمود القیسي.نفس ال )2(
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  الفرع الثالث: التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

ینبغي أن ننبه أولا إلى أن التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لا تعني أن الأول 

لى فعل المصلحة أو المرفق ذاته، فالاخطاء التي یرجع إلى عمل الموظف وأن الثاني یرجع إ

، وذلك لأن  رتحدث بمناسبة عمل المرفق تكون كلها تقریا نتیجة لفعل أو نشاط موظف أو اكث

الأشخاص الإداریة هي أشخاص معنویة تعمل بواسطة  موظفیها، وعلى ذلك یكون معنى 

وینسب إلیه شخصیا،بحیث   در من الموظفالتفرقة بین نوعي الخطأ أن الخطأ الشخصي  یص

مسؤولیته من ماله الخاص، اما الخطأ المصلحي  أو المرفقي ورغم حدوثه عادة  یتحمل هو

بفعل عون أو اكثر فإنه ینسب إلى المرفق العام ویعتبر صادر عنه ویسأل عنه دون 

  .)1(الموظف

مجلس ذه القضیة التي فصل فیها ومثال ذلك قضیة السیدة "میمور" وتتلخص وقائع ه

ولة الفرنسي تابعة لمركز الشرطة حطمت حائط السیدة "میمور" وثبت  من وقائع الحادثة أن الد

السائق خرج عن مسلك المرور المحدد له الفرنسي  في هذا الحكم رغم أن الموظف أخطأ  

شخصیا عندما لم یحترم المسلك المحدد له وحمّل المسؤولیة للدولة كون الخطأ المرتكب له 

  .)2(بالمرفقعلاقة 

  و هي : وقد اعتمد على مجموعة من المعاییر للتمیز بین الخطا الشخصي والمرفقي

  التي اخذ بها التشریعالمعاییر اولا:

الشخصي والخطأ المرفقي  إن المشرع في القانون تعرض إلى فكرة التفرقة بین الخطأ

علیها  06/03عمومي من القانون الأساسي للوظیف ال 31بحیث  تنص المادة  بصفة مباشرة،

على إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب الخطأ في الخدمة ویجب  صراحة "

                                                        
  .226. دار العلوم للنشر. عنابة. ص الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي.  )1(

. مذكرة لنیل شهادة التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في القضاء الإداريجلال تمامي.  )2(

 . 20ص  2010/2011ماستر.جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق ،بسكرة. 
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أي الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه  المؤسسة،

  .)1(" صلا عن الموكلة لهفما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصیا یعتبر من

  انیا:المعاییر التي اخذ بها القضاءث

لم یتبن القضاء الإداري معیار محدد بل كان جل إهتمامه هو إیجاد حل للنزاع المعروض 

  علیه وأهم المعاییر التي اتبعها القضاء هي:

الخطأ منبت الصلة بالوظیفة العامة بعد الخطأ المرتكب شخصبا إذا وقع خارج نطاق  -1

عنه  فهو خطأ غیر منبت الصلة كلیا بالوظیفة العامة، وهنا یسأل ممارسة الوظیفة الإداریة

ة ومن امثلة ذلك الأضرار التي تلحق الأفراد من قیادة احد الموظف المخطيء مسؤولیة شخصی

الأعوان لمركبته الخاصة أثناء إجازة رسمیة، هنا یسأل الموظف مسؤولیه عن تعویض الأضرار 

 .)2(ن یكون عمدي أو غیر عمديلخطأ اكانت درجة جسامتها فیستوي امهما 

بحیث أن الموظف یرتكب  ادیة مهمات الوظیفة أو بمناسبتها،الاخطاء التي تقع أثناء ت -2

ه، وقد تنطوي  هذه العمال على سوء نیة غیر مستهدف خدمة المرافق اماخطاء أثناء تأدیة مه

 العامة وقد تكون تنطوي على درجة من الجسامة.

أ عمدیا غیر مستهدف خدمة المصلحة العامة في هذا النوع من الخطا یبحث إذا كان الخط -3

حیث یكون عمل العون في هذه  یة صاحب الخطأ فیكون الخطأ شخصیا،القاضي في سوء ن

 .)3(الحالة تحركه أغراض شخصیة في الكید أو الإنتقام أو تحقیق منفعة ذاتیة

لخطأ الجسیم هو الخطأ المرتكب من ا الخطأ یبلغ درجة خاصة من الجسامة،إذا كان  -4

 طرف العون یتمیز بخطورة في صیغة وسوء نیة عند مرتكبه.

                                                        
 16الصادرة في  46الجریدة الرسمیة رقم 2006یولیو 15الموافق 1427جمادي الثاني عام19.مؤرخ في 06/03الامر)1(

  5.ص2006یولیو

 . 171علي خطار شطناوي. مرجع سابق. ص )2(

  .106. دون دار النشر. القاهرة، دون سنة نشر ص ودعوى الإلغاء دعوى التعویضمحمد عبد العال السناري.  )3(
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واعتبر القضاء الإداري الفرنسي خطأ شخصي كل خطأ یتمیز بالخطورة ونیة سیئة 

بحیث قسم القضاء  تمیز بخطورة بدون سوء نیة مرتكبه،لصاحبه ویكون خطأً مرفقیا الخطأ الم

  لخطأ الجسیم إلى ثلاث صور:الإداري في تحدید ا

 - أي الشرطي–وهو أن یقوم العون بخطأ مادي جسیم كأن یقوم العون بخطأ عند قیامه * 

 یقوم بإصابة زمیله برصاصة طائشة، بتنظیف سلاحه دون إتخاذ الإجراءات اللازمة وأثناء ذلك

هذه الصورة  نتظاره في مثلأي ارتكب خطأ یتعدى في جسامة الخطأ الذي كان یمكن توقعه وا

بحیث یُعد هذا الخطأ في نظر القضاء الإداري خطأً شخصیا یرتب ویعقد مسؤولیة  والظرف،

 .)1(الموظف المدنیة

أن یكون خطأً قانونیا جسیم، بحیث أن في هذه الحالة یقوم موظف بالتعسف في استعمال * 

 نیة للموظف.سلطته وصلاحیته الذي لحق الضرر بالغیر خطأ شخصي یعقد المسؤولیة المد

قانونا ومثال ذلك كأن یأمر محاظ الشرطة تطاول في استعمال حقه المقرر له لأنه قد 

أحد الضباط بإلقاء القبض على أحد الأفراد دون وجه حق، ذلك لما یملكه من سلطة إصدار 

  الأوامر.

أن یكون الفعل الصادر من أحد الأعوان مكون لجریمة تخضع لقانون العقوبات سواء 

الجریمة مقصورة على الأعوان كإفشاء الأسرار أو خیانة أو كانت عن جرائم القانون العام  كانت

  كالسب والضرب أو القتل الخطأ.

نار من بندقیة كان ذلك على سبیل  ومثاله كأن یقوم شرطي أثناء تأدیة واجبه بإطلاق

 نظر القضاء أنه  ابط فيالمزاح ولك هذه الطلقة ادت إلى قتله، ففي هذه الحالة یُعتبر الض

شخصیا یتحمله الضابط فمسالة ارتكب خطأ جسیم ادى إلى وقوع جریمة، فهنا یُعد الخطأ خطأ 

هذه تقدیریة متروكة للقضاء وقد لوحظ على مجلس الدولة الفرنسي في هذا جسامة الخطا 

  النطاق أنه كان یمیل إلى حمایة الموظف العام وهو بصدد تقدیر جسامة الخطأ.

                                                        
 .  130، ص 1994. ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الثاني ،الجزائر، القانون الإداريعمار عوابدي.  )1(
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  .)1(عتبر خطأ جسیم إلا إذا كان على درجة خاصة واستثنائیة في الجسامةفهو لا یُ 

زائیة لمجلس در عن القضاء الجزائري الغرفة الجاما فیما یتعلق بالخطأ الشخصي فقد ص

  في قضیة "أ" ضد ضابط الشرطة القضائیة السابق  04/03/1969قضاء تیزي وزو بتاریخ: 

حدوث وقائع هذه القضیة، وكان قد استولى على  (م ب) الذي كان ضابطا في الشرطة وقت

في الشرطة وقت حدوث وقائع هذه ذي یملكه السید (دأ)، والذي كان ضابطا مفاتیح الدكان ال

القضیة، وكان قد استولى على مفاتیح الداكن الذي یملكه السید (دأ) والذي كان محبوسا في 

ن بین المحجوزات في هذا المركز وخرج مركز الشرطة فأخذ هذا الضابط المفاتیح التي كانت م

منه دون إذن أو رخصة من قائد  فرقته أو صاحب الدكان وذهب لفتح الدكان، ثم ذهب لمنزل 

هذا الشخص الموقوف وحاول اغتصاب زوجته، وعند تعالي استغاثتها وصل وقائد الفرقة الذي 

مدنیة الشخصیة عن الضرر ضبطه متلبسا بجریمته، وهكذا حكم علیه بالمسؤولیة الجنائیة وال

  .)2(المادي والمعنوي المتولد عن خطئه الجنائي

  ومن بین أهم نتائج التفرقة بین الخطأین:

ي تطبق إزدواجیة القضاء لتحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النظم القانونیة الت. 1

عویض والمسؤولیة حیث تختص جهات القضاء الإداري بالنظر والفصل في دعاوى الت والقانون،

الإداریة المنعقدة على أساس الخطأ المرفقي، كما تختص جهات القضاء العادي بالنظر 

والفصل في دعاوى المسؤولیة والتعویض عندما یكون أساس المسؤولیة هو الخطأ الشخصي 

 للموظف العام.

حیث أنها  مها وتقدمهالوظیفة العامة وانتظاولهذه التفرقة أهمیتها البالغة بالنسبة لحُسن سیر ا. 2

، إذن إدراك الموظف العام وهو یباشر مهام )3(تهيء الجو اللائق والمناسب للوظیفة العامة

من الطمانینة  وظیفته العامة بعدم مسؤولیته عن الاخطاء المرفقیة الوظیفیة یخلق له ذلك جوا

                                                        
 .  141المرجع سابق. ص  .عمار عوابدي )1(

 90ص 2002 الجزائر،الاول ، ، دار هومة، الجزءالمنتقي في قضاء مجلس الدولةلحسن بن الشیخ آث ملویا. ) 2(

 . 9جع سابق. ص رشید خلوفي. مر  )3(
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رة هذه التفرقة ومساءلته مما یدفعه إلى الخلق والإبداع، بینما عدم إعمال قدوالاستقرار النفسي 

 مدنیا بجعله یُلقي بنفسه في أحضان الروتین تجنبا للمسؤولیة.

 .ترمي التفرقة إلى تحقیق فكرة العدالة في تحمیل المسؤولیة وعبء التعویض. 3

  المطلب الثاني: الخطأ الجسیم كشرط لقیام المسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة

أساس الخطا والضرر، وإذا كن الخطأ هو أساس قیام إذا كانت المسؤولیة تقوم على 

أو النشاط التنظیمي والأعمال المادیة، فالخطأ  عن الأعمال القانونیةمسؤولي مرفق الشرطة 

الجسیم ضروري إذا كان مرفق یؤدي مهامه في ظروف ذات صعوبة خصوصیة، وهو الموجب 

  الذي یطلبه مجلس الدولة.

ینطبق على كل العملیات المادیة للشرطة، وبالنسبة لها ولزمن طویل كان ذلك یبدو أنه 

فالقضاء من الآن فصاعدا أصبح أكثر دقة وبفروق دقیقة  مختلفا،فقط لكن الوضع أصبح 

وحصر موجب الخطأ الجسیم في عملیات مادیة محددة، كما هذا الموجب في مجال إتخاذ 

  )1(بعض التدابیر القانونیة.

  لجسیمالفرع الأول: تحدید الخطأ ا

لقد تعددت المفاهیم الفقیة والقضائیة في وضع تعریف للخطأ الجسیم یرجع إلى تطور 

  واختلاف وتعدد نشاط الإدارة والدولة والأفراد حول حقوقهم.

هو الخطأ الذي "یمكن القول بصفة عامة أن الخطأ الجسیم  "عمار عوابدي"ونجد الأستاذ 

بالخطأ الجسیم، ذلك الذي لا یرتكبه بحسن نیة اكثر  لا یقع من شخص قلیل الذكاء والعنایة یراد

  لا ینطوي على رقابة القضاء. فهو"الناس غباوة 

أنه اكثر خطورة من الخطأ "عند محاولته لتعریف الخطأ الجسیم "الشابي"وكتب الأستاذ 

  ."البسیط
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اضي ویتبین من خلال مما سبق أن مفهوم الخطأ الجسیم تبقى عملیة تقدیریة یقوم بها الق

الإداري، ولقد أقر القضاء بوجوب وجود الخطأ الجسیم في قیام المسؤولیة، وهذا حتى لا یصبح 

الشرطي مقیّد في تصرفاته متحسسا لكل نزاع قضائي قد یحصل أثناء تصرفه في إطار 

التنظیمات، وذلك بالنظر لنشاط مصالح الشرطة الذي یتمیز بالصعوبة التي تحكم طبیعته وكذا 

وذلك یة وحالة الاستعجال التي تطبعها،لمتوقعة وغیر المتوقعة نتیجة التدخلات المیدانخطار االا

یجب أن یكون أساس المسؤولیة الإداریة بفعل الشرطة في هذه الحالة هو الخطأ الجسیم الذي 

  .)1(یخضع لتقدیر القاضي طبقا لظروف الزمان والمكان وطبیعة النشاط

  الفرع الثاني: صور الخطأ الجسیم

  الخطأ بالإمتناع عن التدخل:/1

أو في حالة عدم وجود توقع وم الشرطي بتنفیذ العمل الضروري، یتصور الخطأ هنا لما یق     

نذكر قضاء حول عدم توقع الحادث كثیرة وعدم توقع حدوث الإخلال، ونجد تطبیقات ال خلالالإ

  نعدام مراقبة الشرطة منها محاولة تفجیر طائرة راكنة بالمطار، كان القضاء قد أثبت إ

المطار بالرغم من وجود خطر على الأمن العمومي حسب القرار الصادر من مجلس على      

" اما بالنسبة لعدم وجود Air interشركة " في قضیة 14/03/1976نسي بتاریخ: الدولة الفر 

  الفعل فیتمثل في غیاب الفعل المادي للشرطة تجاه إخلال حدث فعلا.

ي هذه الحالة التحقق من وجود خطورة من الإمتناع عن التدخل أولا وذلك وعلى القاضي ف

" Le profilإنطلاقا من ظروف الزمان والمكان، وهذا ما رأه مجلس الدولة الفرنسي في قضیة "

  .)2(27/04/1979بتاریخ: 
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  :الخطأ بالقیام بالتدخل/2

نسبیة، لذا نجد القاضي تقدیر الجسامة مُحاط بنوع من ال عكس الصورة الأولى فقد یكون

  یُرجع في تقدیره لأعمال الشرطة إلى معیار الظروف.

لمعرفة ما إذا كان الشرطي قد ارتكب خطأً جسیمًا  أم لا، ومثال هذه الظروف عدم 

الإنتباه أو عدم إتخاذ الإحتیاطات أو عدم تقدیر الأوامر الخطیرة، او عدم حسن تقدیر الظروف 

ولة ر الضروریة للتنفیذ قرار مجلس الدالخطأ نذكر أعمال القوة غیومن بین الامثلة على هذا 

  .)1(قضیة وزیر الداخلیة 30/04/1969الفرنسي الصادر في 

ضد  مبرر من قبل محافظ الامن العموميوالتي تتلخص وقائعها عن استعمال القوة غیر ال

یام بذلك وعلیه أحد الأشخاص أثناء ممارسة المهام، وذلك كون أن تجبره ضرورة ملحة للق

  أقیمت مسؤولیة الدولة.

لمطلب الثالث: الخطأ البسیط كاستثناء لقیام المسؤولیة الإداریة عن أعمال ا

  الشرطة

الخطأ البسیط اعتبر في العادة كافي لإقامة مسؤولیة مرفق الشرطة بالنسبة للتدابیر 

د هذا الحد في إتخاذ ن الأمر لا یتوقف عنوا 13/02/1942ر مجلس الدولة في: القانونیة قرا

فالخطأ البسیط  فروض بعوائق هائلة ومهمة،القرارات التنظیمیة أو الفردیة لا یصطدم من الم

یكفي ویتحقق بعدم المشروعیة التي تلحق القرار المتخذ وهو ما أخذ به مجلس الدولة في قضیة 

"Société les films Marceau دي بخصوص عدم مشروعیة قرار بل 13/02/1942" في

استغلال اجهزة  یمنع بث فیلم سینمائي، وهو الحل الذي اعتمده أیضا بالنسبة لقرار ولائي یمنع

، لكن یبدو  أن تعمیم الحل یخفي 26/01/1973" في: Ville de Parisفي قضیة " ألعاب

بعض السلبیات لأن بعض المجموعات الوطنیة لا تملك نفس المستوى  من المصالح المؤهلة 
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وني السلیم في الوقت الذي یُعتًبر فیه القضاء خطأ مجرد خلط في التقدیر في إتخاذ للعمل القان

  تدبیر أو قرار شرطي.

الخطأ البسیط یكفي أیضا بالنسبة للأنشطة المادیة للشرطة أین تخلف وغیاب السلطات 

صعوبة خیرة لا تشكل الضروریة، إذا كانت هذه الأالإداریة الشرطیة عن إتخاذ التدابیر المادیة 

  خاصة وفي هذا السیاق مجلس الدولة.

لحمایة بعد أن كان یشترط الخطأ الجسیم بالنسبة لموضوع تدابیر الأمن الموجهة 

" في: Commune de domeریة كما فعل في قضیة "المتفرجین من الألعاب النا

" في Maisanفإن من الآن فصاعدا اقتنع بالخطأ البسیط بمناسبة قرار " 21/02/1958

30/03/1979.)1(  

ونلاحظ نفس التطور بالنسبة لأحكام الامن على الشواطئ في قرار مجلس الدولة في 

" في: Mme lefebureوقرار " 23/05/1958"في: Consorls Amandruyقضیة "

13/05/1983.  

الإنقاذ ومكافحة الحریق التي توج لحمایة امن الاشخاص والأموال وهي تابعة   انشطة

تبرر دائما اشتراط الخطأ  ن تظهر وأنها  تمارس مهامها في ظروف صعبةللشرطة، كانت لزم

كفي الخطأ الجسیم للقیام بالمسؤولیة، لم یعد الأمر بخصوصها كذلك على الإطلاق الیوم ی

  به مجلس الدولة بالنسبة لأنشطة الانقاذ في البحر. البسیط فقط، وهو ما قضى

طأ بالنظر للظروف  التي تمارس فیها تلك لكن في جمیع الأحوال على أن یتم تقدیر الخ

  .)2(الانشطة
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  الفرع الأول: الخطأ في فحص الهویة ومراقبتها

 تها خطأ یقیم مسؤولیتها الإداریةقد یُشكل عمل الشرطة المتمثلة في فحص الهویة ومراقب

حیث أن فحص الهویة لا یكون إلا إذا كان الشخص المراد التحقق من شخصیته موجودا في 

  ان وقوع الجریمة مما یعني أن التحقق من الهویة مرتبط بالضبطیة القضائیة.مك

لكن نظرا للوضع الأمني الذي مرت به البلاد أصبح من الجائز لأفراد الشرطة طلب هویة 

دیدیة وفي حالة عدم ومیة كمحطات المسافرین والسكك الحأي شخص متواجد بالأماكن العم

وأخذ الوقت الكافي عن هویتهم، وهذا دون أخذ  حالا إلى المركز ق أمكن إقتیادهمحیازتهم للوثائ

صور فوتوغرافیة والبصمات إلا في حالة عدم تمكن مصالح الشرطة من إثبات الهویة والكشف 

عنها، وإلا كنا بصدد خطأ یرتب المسؤولیة وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه إحتراما للحریات 

 الإجراءات الجزائیة بموجب  قانونإطار تعدیل قانون الفردیة قام المشرع الفرنسي في 

ة الأفراد تخضع بإخضاع إجراءات الشرطة بشأن فحص هوی 78في مادته  10/08/1993

  .)1(الحریات والحقوقلمراقبة القضاء حامي 

  الفرع الثاني: الخطأ البسیط في التحریات الابتدائیة للشرطة القضائیة

ل بأهله فورا، وإن عدم وقوف تحت النظر بالإتصایلزم ضابط الشرطة من تمكین الم

من قانون  108ؤدي إلى الخطأ المقیم لمسؤولیة الدولة وفقا لما تنص علیه المادة الإلتزام ی

التي تقیم المسؤولیة على أساس الخطأ البسیط، وذلك عندما یامر الموظف بعمل  ، العقوبات

لك أنه یعتبر مرتكب الجنایات راد، ذحریات والحقوق الشخصیة للأفتحكمي أو المساس بال

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة، وكذا  من نفس القانون 107المنصوص علیها في المادة 

لدولة على أن یكون لها حق الرجوع على الفاعل، ومن أمثلة ذلك تعرض سیارة أحد الأشخاص ا

فسه متهما فتم حجزه إلى أضرار فادحة بعد أن استدعي إلى مركز الشرطة، وعند امتثاله وجد ن

وعندما وجد  لق صراحهأیام أط 10مؤقتا، وبعد یوم حول إلى النیابة التي أمرت بإیدعه وبعد 
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سیارته قد أصیبت بأضرار فادحة فقدم دعوى للقضاء الإداري على أساس مسؤولیة الشرطة 

بأهله من  باعتبار أنه لم یتم تمكینه من الإتصال بأهله وعلیه، فإن عدم إعطائه حق الإتصال

  أجل استلام السیارة وحفظها لحسابه في أي مكان آمن هو الذي أدى لإتلافها.

نخلص في الأخیر إلى أن القضاء الجزائري كنظیره الفرنسي بیّن كل من الخطأ الشخصي 

العلیا  اریة بالمحكمة دوالمرفقي واعتمدا كأخطاء تقیم المسؤولیة الإداریة، كما نجد الغرفة الإ

واعتمدها ضرر نتیجة  خطأ شخصي وآخر مرفقي،عندما یكون ال عدة جمع الأخطاءاعتمدت قا

كأخطاء تقیم المسؤولیة الإداریة، كما نجد الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا اعتمدت على قاعدة 

ي  وآخر مرفقي ارتكبهما موظف ما جمع الأخطاء عندما یكون الضرر نتیجة خطأ شخص

لة جمع المسؤولیات سواء كان ذلك على أساس الخطأ الشخصي وبالتبعیة قد تكون أمام حا

المرتكب خارج المرفق، ومن الآثار المترتبة عن قاعدة الجمع هو منح الضحیة حق الاختیار 

في رفع الدعوى ضد الإدارة أو ضد الموظف العون لكن یقابل مبدأ جمع المسؤولیات مبدأ آخر 

ق كل من الإدارة أو الموظف العون في رفع هو عدم جمع التعویضات الذي یترتب علیه ح

  دعوى، الرجوع یطلب فیها استرداد المبالغ المحكوم بها علیه والتي قد تتخذ صورتین:

 العون على الإدارة   إما دعوى الرجوع بین الإادرة على الموظف العون، أو من الموظف

صلحي الثابت رة لا تتحمل المسؤولیة كاملة إلا في حالة الخطأ المادذلك أن الإ

والموظف حول تقدیر نصیب كل منهما، فإن جهة القضاء الإداري هي التي تتولى 

 تقدیر  نصیب كل من الطرفین، وذلك طبقا لدرجة جسامة الخطأ.

  ل كل بینهم فیساأما في حالة تعدد المسؤولین عن الخطأ الشخصي فإنه لا تتضامن

لصادر على الإدارة بدفع التعویض من خطأ، وذلك أن القرار اه منهم بنسبة ما ارتكب

مقضي به في مواجهة الموظف استنادا إلى أخطاء. متعددة لا یحوز حجیة الشيء ال

 .)1( عویض النهائي بینه وبین الإدارةالعون،حیث توزع عبء  الت
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ري یثیر النزاع ادء الإوعلیه فیحق للموظف عندما تتحرك علیه دعوى الرجوع أمام القضا

ا یتعلق بكیفیة تقدیر التعویض أو من حیث مبدأ المسؤولیة الإداریة عن أعمال برمته سواء فیم

الشرطة على أساس الخطأ هي الأصل، وذلك بعد أن تدخل القضاء الإداري بإقراره المسؤولیة 

  . )1(الإداریة في قضیة بلانكو الشهیرة
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  الفصل الثاني: المسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة 

  دون خطأ

في القانون  لاساس في تقریر المسؤولیةهي ا سؤولیة على أساس الخطـأمإذا كانت ال

والذي لا یستند إلى الخطا بل  ،وجد نوع آخر من المسؤولیة 1895الإداري إلا أنه ومنذ سنة 

إلى ذلك من طرف فقهاء  الدعوةخطأ وكانت ت المسؤولیة بدون ، وهكذا نشأ)1(أسس اخرى

العمل من إثبات خطأ صاحب  ثا بهدف إعفاء العمال ضحایا حدواالقانون المدني، وهذ

ؤولیة العمل، والذي یعتبر مستحیلا في اغلب الاحیان، وبعد ذلك تبنى القضاء هذه المس

العامة، وهكذا ففي  وهما المخاطر ومبدأ المساوة امام الأعباءوأقامها على أساس فرضیتین 

إقامة الإثبات على الطابع الخطئي اة من فعؤولیة بدون خطأ لیس فقط الضحیة محالة المس

  .)2(بل أیضا یكون إثبات المدعى علیه، في كونه لم یرتكب أي خطأ  دون نتیجة

تنطبق القواعد العامة بشأن المسؤولیة الاداریة على اساس المخاطر على مرفق  و

وخصوصیة نشاط المرفق منجهة  حالاتهامع مراعاة  وافرت شروطها والشرطة  متى ت

التفصیل قسمنا الفصل إلى  بشيء منلإیضاح ذلك و ، وخطورة هذه النشاطات من جهة ثانیة

المسؤولیة الاداریة عن أعمال الشرطة على أساس الإخلال بالمساواة  المبحث الاول مبحثین

لثاني تطبیقات المسؤولیة الاداریة عن أعمال الشرطة  أمام الأعباء العامة،ونورد في المبحث ا

 على اساس المخاطر.
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  الاساس القانوني للمسؤولیة الاداریة عن اعمال الشرطة : المبحث الاول

   دون خطأ

لقد شهد القضاء تطورا ملحوظا في مجال المسؤولیة بدون خطأ، فبعد أن شملت كل 

القضاء والتشریع حسب حالات المسؤولیة في هذا  مظاهر النشاط المادي للإدارة، حیث أقام

هذه المسؤولیة التصرفات اطر، بعد ذلك كان لابد أن تشتمل المجال على أساس المخ

  القانونیة المشروعة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

وباعتبار أن نظریة المساواة امام الأعباء العامة هي من صنع الفقهاء المؤیدین 

تستجیب فكرة المساواة  حریرها من قواعد المسؤولیة الخاصةستقلال المسؤولیة العامة وتلا

لمفاهیم العدالة الاجتماعیة، ذلك أنه بموجب هذا المبدأ لن یعود ممكنا تحمیل أفراد معینین 

أعباء عامة  أكثر من غیرهم ،بل أن الأعباء العامة التي تفرضها السلطة تحقیقا للمصلحة  

  .)1(توزع بالتساوي على أفراد المجتمع العامة

  دون خطأالمساواة أمام الاعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولیة الاداریة  :المطلب الاول

عندما تقوم الإدارة بنشاطها فإن المواطنین متساوون جمیعا امام الأعباء الناجمة عن 

حده أو مجموعة معینة ذلك، ولكن یحدث في بعض الحالات أن یتحمل هذا العبء مواطن لو 

فقط من المواطنین، دون الكافة دون أن یكون ذلك  مقصود من طرف السلطة العمومیة 

سواء نتیجة خطأ ینتسب إلیها أو نتیجة مخاطر ناجمة عن نشاطتها تؤدي احیانا إلى تحمل  

مام بعض المواطنین اعباء اكثر من الاخرین، وفي هذه الحالة تكون بالمساس بمبدأ المساوة ا

الأعباء العامة، مما یؤدي بالسلطة العمومیة إلى التعویض عن الأضرار الناجمة عن مبدأ 

  .)2(الإخلال

                                                        
. دیوان المطبوعات الجامعیة. بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداريالمسؤولیة عن الإخلال مسعود شیهوب.  )1(

 . 1. ص 2000الجزائر.

 . 104. ص 2005. دار العلوم للنشر والتوزیع, الحجار. عنابة. سنة . المحاكم الاداریةمحمد الصغیر بعلي )2(
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وسنتناول خلال هذا المطلب كل من موقف التشریع والقضاء من مبدأ المساواة أمام 

ولة عن أعمال الشرطة باعتبار أن هذا المبدأ العامة، كأساس لقیام مسؤولیة الد الاعباء

  لمبدأ المسؤولیة. دعمال یُشك

  المساواة أمام الأعباء العامةأ من مبد والقضاء والفقه الفرع الأول: موقف التشریع

بقیمة  المبادئ القانونیة والتي تتمتعساواة أمام الأعباء العامة هو من إن مبدأ الم

رار یخل أي عمل أو قوكذلك الاداري، ولا یمكن لهما أن یقوما ب دستوریة یلتزم بها المشرع

والمساواة امام القانون تعني "أن یكون الأفراد جمیعا متساوین في المعاملة ،  بهذه المساواة

امام القانون لا تمییز لواحد منهم على الآخر وتعني هذه المساواة القضاء على امتیازات 

  .)1(الطبقات والطوائف

  اولا / موقف التشریع

على المسؤولیة الإداریة فاستندت هذه إن مبدأ المساواة هو مبدأ دستوري انعكس 

المسؤولیة في بعض الحالات إلى هذا المبدأ الدستوري، وهذه ظاهرة یمكن إضافتها إلى 

طبیعة القواعد التي تنطبق على المسؤولیة الإداریة والتي تمیزها تمام عن المسؤولیة 

  التقصیریة المعروفة في القانون الخاص.

دنا المعاملة في نفس ظروفهم ومراكزهم القانونیة، فیتحقق فیتحقق مبدأ المساواة إذا وج

مبدأ المساواة اذا وجدنا المعاملة في نفس الظروف لجمیع المواطنین في الحقوق والواجبات 

والانتفاع بالخدمات، إذ لم یعد مسموحا أن یتحمل بعض الأفراد لوحدهم الأضرار التي یولدها 

نشاط بحد ذاته مشروعا، ذلك أن الأضرار الخاصة التي النشاط العام للمرفق ولو كان هذا ال

تجد مصدرها في النشاط العام تخل تمام بالتوازن بین حقوق الفرد من ناحیة والسلطة العامة 

  .)2(من ناحیة اخرى لأنها تمس مباشرة بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

                                                        
 . 47. ص 2008الجزائر یة، الثان طبعة ،. دار جسورالقضاء الإداري في الجزائرعمار بوضیاف.  )1(

، 190ص ص ص . 2009. المؤسسة الحدیثة للكتاب. طرابلس. لبنان. الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيسمیر دنون.  )2(

191 ،192 . 
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الاساس  1789عام ویعتبر  إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر  في فرنسا 

  :هذا المبدأ ومنها تضمین حرصت أكثر الدساتیر على التاریخي لذلك وقد

كل المواطنین  على" منه 29لقد أكد الدستور الجزائري علىى مبدأ المساواة  في المادة ف

سواسیة أمام القانون. ولا یمكن أن یُتذرّع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو 

  ".و الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعيالجنس، أ

على  33والذي نص في مادته  2012 الدستور المصري الحالي الصادر في نوفمبر

وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا  ،ن لدى القانون سواءالمواطنوما یلي: "

  .تمییز بینهم في ذلك 

  لمساواة أمام الأعباء العامة: موقف القضاء من مبدأ الإخلال باثانیا/

ولكن نجد تطبیقا  ،إن تطبیقات القضاء الجزائري لهذا النوع من المسؤولیة ضئیل جدا    

یتعلق بتدخل الإدارة في منع تنفیذه في منع قرار قضائي ورد في قضیة بوشاه ضد وزیر 

یا بتاریخ: الداخلیة ووزیر العمل ووالي الجزائر قرار الغرفة الاداریة بالمحكمة العل

20/01/1979)1(.  

نستطیع القول أن القضاء المصري لا یقیم على أساس المساواة أمام الأعباء العامة لا 

  .)2(تطبیق لها في القضاء المصري ونستطیع استجلاء هذا كذلك في القضاء الفرنسي

ومع ان كل ضرر غیر عادي واستثنائي یتعدى الأضرار والتضحیات العادیة التي 

أنه لیس من  اذلإنسان في حیاته یتصف بأنه إخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة،تواجه ا

ان یتحمل مواطن لوحده أعباء ادارة مرفق عام، وبذلك یلعب مبدأ المساواة امام روري الض

الأعباء العامة الدور الاساسي بالنسبة للمسؤولیة الإداریة، لأن التعویض یاتي كنتیجة  

ساواة أمام التكالیف العامة والذي ینشأ من تحقق الخطر، فالخطر في حد للإخلال بمبدأ الم

                                                        
 .48فراح بلعیون. المرجع السابق. ص  )1(

  .363محمد الشافعي أبو راس. المرجع السابق. ص  )2(
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ذاته لا یشكل سوى وسیلة تؤدي إلى تقریر المسؤولیة الإداریة وأن التحلیل المنطقي أن تكون 

الأعباء العامة مع مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن  مفكرة الإخلال بالمساواة اما

لأسلحة والآلات الخطیرة إلى تباین تطبیقات كل منهما مع الإشارة استعمال مصالح الشرطة ل

خلال بمبدأ المساواة ویرجع ذلك حسب بعض لنسبة للمسؤولیة عن الالقلة التطبیقات با

الفقهاء إلى حداثة المسؤولیة بالمقارنة مع المسؤولیات الاخرى، ولكن هذا لا یمنع من توسیع 

اواة مستقبلا، ذلك أن تحفظ القضاء بشأن هذه الأخیرة المسؤولیة على الإخلال بمبدأ المس

یعود إلى أسباب منها تعلق فكرة الاخلال بمبدأ المساواة بأعمال السیادة وحرص القاضي 

  على میزانیة الدولة.

  ساواة امام الأعباء العامةموقف الفقه من مبدأ الم ثالثا/

نحلل هنا بأن المسؤولیة دون " و فالینقال بهذه النظریة عدد من الفقهاء على رأسهم "

خطأ من الإدارة على أساس من القول بأنه كثیرا ما یقع  ضرر على الأفراد نتیجة نشاط 

للإدارة یوصف بأنه مشروع، ولا یمكن اعتباره خطأ ویتسم هذا النشاط المترتب علیه ضررا    

إتیانه في هذه الحالة أنه لتحقیق الصالح العام وأن الصالح  العام هو الذي حتم على الإدارة 

تكون الإدارة قد ادت نشاطا حقق صالحا عاما، وترتب علیه من الجانب الآخر،اضرار 

إضافیة تقع على بعض الأفراد بمناسبة هذا النشاط وترجمة ذلك أن هؤلاء الأفراد المضرورین 

عباء العامة    قد تحملوا وحدهم النشاط المنتج للصالح العام، وهنا نرى  مبدأ المساواة أمام الأ

أن تتحمل الجماعة كلها لكل الأعباء العامة، فإذا تحمل فریق من الجماعة دون فریق كنا 

امام الاخلال بمبدأ المساوة امام الأعباء العامة ولا حل لإعادة التوازن والمساواة بین أفراد 

لمشار المجتمع إلا أن تتحمل الادارة بتعویض عادل تؤدیه للمضرور من جراء نشاطها ا

، فالثابت أنها لم أساس أنها أخطأت وهكذا تلتزم الإدارة بتعویض الأضرار لا علىعلیه،

  .)1(مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةتخطئ، وإنما لأنها أحدثت إخلالا ب

                                                        
 358ق. ص الشافعي أبو راس.مرجع ساب محمد )1(
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" أن المسؤولیة عن القوانین والاجراءات الاداریة دلفولفیه اعتبر الفقیه " وفي الاخیر 

أساس نظریة المساواة امام الأعباء العامة أما الأضرار الناشئة عن المشروعة تقوم على 

  .)1(المنشآت الخطرة والأسلحة الناریة فإن المسؤولیة تقوم على أساس المخاطر

  ل بالمساوة امام الأعباء العامةحالات الإخلا  المطلب الثاني:

قیام المسؤولیة  مظهر من مظاهر تتمثل حالات الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة

  :ما یليالتي سنتناولها فی الاداریة

 عدم تنفیذ قرار قضائي. -

 عدم ضبط النظام العام. -

 .)2(عدم تطبیق قرار إداري -

  قضائي الفرع الأول: عدم تنفیذ حكم أو قرار

یفترض تعویض أصحاب الأحكام القضائیة التي امتنعت  الادارة عن تنفیذها، وهذا بالرغم 

لقد و لأي خطأ إذ یؤسس عدم القیام بالتنفیذ على مقتضیات المصلحة العام،من عدم ارتكابها 

مثل تكون الدولة مسؤولة في و ،  )3(أكد الدستور الجزائري علىى ضرورة تنفیذ احكام القضاء

إذا كان امتناعها عن تنفیذ القرار قضائي راجعا إلى حرص  هذه الحالة دون ارتكابها لخطأ

عض المشاكل الوخیمة، وذلك بتوافر شروط معینة إضافة الإدارة على تفادي حصول ب

  للشروط العامة والخاصة.

 أن یكون الحكم محل الإمتناع عن التنفیذ نهائیا. -

 أن یكون الإمتناع بسبب النظام العام. -

                                                        
 . 358محمد الشافعي أبو راس. المرجع السابق. ص  )1(

 . 29مرجع سابق. ص  المسؤولیة عن مخاطر.مسعود شیهوب.  )2(

 من الدستور الجزائري 145انظر المادة  )3(
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  )1(أن یكون الإمتناع قد استمر لفترة زمنیة معینة.  -

مجلس الدولة الفرنسي  قرار) Couiteasیذكر في هذه الحالة هو قضیة (واحسن مثال 

ةالتي دارت وقائعها في تونس  وصدر بشانها قرار من مجلس الدولة  30/11/1923في 

الفرنسي باعتبار الإدارة مسؤولة دون خطأ ویتعلق الأمر برفض السلطة الإداریة الفرنسیة 

بتونس آنذاك بتنفیذ حكم قضائي صدر لصالح أحمد المعمرین الأجانب تفادیا لنشوب 

بات خطیرة من قِبل السكان التونسیین باعتبارأن الحكم القضائي المراد تنفیذه كان اضطرا

لصالح أحد المعمرین، كما سبق  ذكره والذي یقضي بطرد عدد من القبائل الُرحل من 

  أراضي الجنوب التونسي.

) یكون للشخص الذي امتنعت Couiteasوعلیه ففي هذه الحالة وكما تم اقراره من قرار (   

لإدارة عن ضمان تنفیذ الحكم القضائي الصادر لفائدته مستحقا للتعویض على أساس ا

مسؤولیة الإدارة دون خطأ بما أن امتناع الإدارة عن ضمان تنفیذ الحكم القضائي، الأمر 

  .)2(الذي یتطلب تدخل القوة العمومیة مرده درء وقوع اضطراب في النظام العام

عن ضمان تنفیذ حكم قضائي بإخراج مجموعة من وفي قضیة اخرى امتنعت الإدارة 

العمال المضربین المعتصمین باحد المصانع، فامتنعت الادارة عن تنفیذ مثل هذا الحكم 

  القضائي تفادیا لحصول مشاكل إضافیة.

ور بالصیغة نخلص  إلى أنه كلما كان في تنفیذ الحكم القضائي النهائي الممهوعلیه    

احد الأفراد لصالح أفراد آخرین یرتب اخلالا جسیما بالأمن العام، صادر ضد الالتنفیذیة، و 

أن تمتنع عن المساعدة على تنفیذه  ،كان للادارةویعرّض فكرة الصالح العام للخطر والتهدید 

بالقوة الجبریة، وهي في ذلك لا تكون قد  ارتكبت خطأ مرفقیا، لكن یجب أن تعوض 

ون شك یكون قد تحمل في هذه الحالة عبئا الشخص الذي صدر الحكم لصالحه، لأنه د

                                                        
 .78ص المرجع السابق .، دروس في المسؤولیة الإداریة على اساس المخاطر، لحسن بن شیخ آث ملویا )1(

 . 44-43ص ص مرجع سابق .. المسؤولیة الاداریة عن أعمال مرفق الشرطةفراح. بلعیون  )2(
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لا یتفق مع ما یقضي به مبدأ المساواة أمام الأعباء ،ثقیلا في سبیل المصلحة العامة 

  .)1(العامة

  الفرع الثاني: عدم تطبیق قرار اداري

من المسلم به أن المشرع لیس الوحید الذي یتدخل في مجال تنظیم ممارسة الحریات 

دیة، بل أن السلطة التنفیذیة ممثلة في الإدارة تلعب دور لا یُستهان به العامة والحقوق الفر 

  .)2(في هذا المثال وصیانة النظام

إلا أنه وُفق وفي بعض الحالات قد تُحجم الإدارة عن تطبیق هذه القرارات،حیث قد 

ق یؤدي إلى عدم التطبیق أو الامتناع إلى الزامها بالتعویض إذا كان هذا الامتناع قد ألح

  ضررا خاصا وغیر عادي بإحدى مخاطبین القرار الإداري محل التنفیذ.

ولقد وسّع القضاء الإداري في مجال المسؤولیة لتشمل القرارات التنظیمیة المتعلقة     

ومثال بالمساواة أمام الأعباء العامة، بالضبط الإداري، إذا كانت هذه القرارت قد رَتبت إخلالا

أو حتى مرور  ،ري التي تمنع مرور شاحنات من طرق معینةذلك قرارات الضبط الإدا

الأشخاص في شوارع معینة أین فتحت محلات تجاریة بُنیت معظم نشاطاتها على استقطاب 

زبائنها من هؤلاء الراجلین أو أصحاب الشاحنات، مما أدى لإلحاقهم بأضرار خاصة،وبالتالي 

ة أمام الأعباء العامة بدون وجود أي منَح لهم القضاء التعویض على أساس مبدأ المساوا

  .)3(خطأ ضد مصالح الشرطة القضائیة أو الإداریة

  

  

  

                                                        
 . 27ص المرجع السابق،.المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواةمسعود شیهوب.  )1(

رقابة القاضي الإداري على  بعنوان .مداخلةحول سلطات القاضي الاداري في المنازعة الاداریةملتقى ، یزید میهوب )2(

 . 2.ص 2011. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. جامعة قالمة.الضبط الإداري مداخلة أعمال

 42. ص2002 .ثاني. دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزء القانون الإدريعمار عوابدي.  )3(
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  رع الثالث: عدم ضبط النظام العامالف

تأخذ بعین الاعتبار الحفاظ على أن  یجب،ةالإداری شرطةوإجراءات وسلطات الإن كل أعمال 

فالهدف اذا الأهداف،  ، طبقا لقاعدة تخصیص الامن والصحة والسكینة والاخلاق العامة

  .)1(النظام العام  ة هو المحافظة علىالإداری شرطةلأعمال وسلطات الحید الو 

لكن قد ترى القوة العمومیة أحیانا أن تدخلها لفض النزاع أو وضع معین یؤدي إلى 

تفاقم الاوضاع الامنیة وینجر عنه إخلال خطیر بالنظام العام، وعلیه إن رأت ذلك في إطار 

التعویض لكل متضرر له الحق في  على أداءالتقدیریة فتكون بالتالي مجبرة   سلطتها

الحمایة القانونیة من جراء الأضرار المادیة التي تكون قد مسته وكذا له الحق في التعویض 

عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء عدم إتخاذ السلطات الإجراءات 

  تباب الأمن والنظام العام المترتب عن عدم تدخلها، ومثال ذلك:القانونیة والمادیة لإعادة  است

إذ أن عدم تدخلها سكنات احتُلت بطریقة غیر شرعیة، عدم تدخل القوة العمومیة لإخلاء

هذا وإن كان مبَررا بتفاهم الأوضاع الامنیة في حالة الإخلاء، حیث یؤدي إلى مساس خطیر 

ا أو ضررا بتحمله المتضرر لوحده خرى أن یشكل عبئبالنظام العام، فإنه لا ینبغي من جهة أ

ولذلك وجب تعویضه لوحده، ولذلك وجَب تعویضه على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء 

    العامة.

  دون خطأ عن اعمال الشرطة: شروط المسؤولیة الاداریة لثالمطلب الثا

ول كل حالة من ح سبق بیانها في الفرع الثاني من المطلب الاول من هذا الفصل  

والتي ترتب مسؤولیة  حساس كمرفق الشرطة   حالات الإخلال بالمساواة أمام الاعباء العامة

مرهون  مرفق الشرطةبمسؤولیة فإن التصریح  ،داریةمسؤولیة الاالما دمنا بصدد دراسة ، و 

اریة على الاداریة طبقا للقواعد العامة المقررة للمسؤولیة الاد اركان المسؤولیةق بتحقایضا 

                                                        
 .42. عمار عوابدي.نفس المرجع.ص )1(
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الضرر المستوجب لقیام المسؤولیة عن الإخلال  مع  مراعاة خصوصیة  اساس المخاطر،

  بمبدأ المساواة، إذ لابد  أن یكون هذا الضرر خاصا وغیر عادي.

  ركان المسؤولیة الفرع الاول :ضرورة توافر أ

یتحقق ینتفي ركن الخطأ في قیام المسؤولیة الاداریة على اساس المخاطر لذا یجب ان 

  كشرط عام ، الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر واعمال نشاطات السلطة الاداریة

عندما مالیة قانونیة للشخص المتضرر قد تكون  بمصلحة  : هو الاخلالاولا/ ركن الضرر

، أو  یمكن ان یشمل  مفهوم الضرر  كل الم  فیسمى ضررا مادیا  وماله في جسمه تلحقه

مال صادر من الغیر یصیب شخص ما  في  شعوره  او كرامته معنوي او نفسي یحدثه اه

  )1(أو شرفه فیسمى ضررا معنویا او ادبیا

  اذا یجب ان تتحقق في الضرر الموجب للتعویض 

فكل  من حقوقه الاساسیة اخلال بحق من حقوق المضرور: كالاخلال بحق المضرور -1

والتسمم  كالتشویه والبتر تهسلامة جسمه أو حیا فكل نشاط اداري ینجم عنه تعدي  على

  )2( یستوجب التعویض كجزاء للمسؤولیة.

ان یكون الضرر ناجما عن اعمال الادارة العامة، بمعنى ان یكون الضرر الناجم عن  -2

الاشخاص العاملین تحت سلطة الادارة ، او أن یرتبط بالاشیاء التي تملكها ،او الموجودة 

  )3(تحت اشرافها

رر المادي محققا او محتمل الوقوع فیكون محققا اذا كان وقع فعلا یجب ان یكون الض -3

مثل الاصابة نتیجة عیار ناري خلال ملاحقة مجرم، أما محتمل الوقوع فهو الناجم عن 

  )4( تفویت فرصة كتفویت ترقیة على موظف احیل على التقاعد قبل الاوان.

                                                        
 207، مرجع سابق، ص نظریة المسؤولیة الاداریةعمار عوابدي ،  )1(
 208نفس المرجع ، ص )2(
 293على خطار الشنطاوي ، مرجع سابق ، ص  )3(
 209، مرجع سابق، صنظریة المسؤولیة الاداریةعمار عوابدي ، )4(
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جة حتمیة للنشاط الاداري ان یكون الضرر مباشرا ویتحقق ذلك اذا كان الضرر نتی -4

ومثال ذلك لا یتوافر شرط الضرر المباشر في القتل الذي ارتكبه شخص حائز المسبب له ، 

على ترخیص بحمل السلاح ، اذا لا یعتبر ذلك الضرر هو نتیجة حتمیة ومباشرة لترخیص 

  .السلاح حتى لو استخدم هذا السلاح في ارتكاب الجریمة

ي ادت الى حدوث الضرر ، امكن الاستعانة بنظریتین ، نظریة وفي حال تعدد الاسباب الت

تعادل الاسباب ونظریة السبب المنتج، حیث تعني الاولى ان جمیع الاسباب التي ساهمت 

في حدوث الضرر تتساوى  وكلها تعتبر مباشرة، اما نظریة السبب المنتج فتستند على 

دوث الضرر، حیث یأخذ القضاء السبب الذي یؤدي طبقا للمجرى العادي للامور الى ح

  الاداري بنظریة السبب المنتج في حالة تعدد الاسباب التي ادت الى حدوث الضرر ، ومثال 

لك لا یعد الترخیص بحمل السلاح هو السبب المباشر في جریمة القتل التي اقترفها صاجب 

  )1(على منح الترخیص سنوات 3الترخیص بعد مرو ر 

الضارة  فعلوالضرر الناجم: بمعنى اسناد ال النشاط الاداريبین  :ةثانیا / العلاقة السببی

طلوب توافرها لتحمل متمتع بالاهلیة الم"اسناد مادي " و والعمل التقصیري الى فاعل معین 

، وعلیه لا بد ان وبانتفائها تنتفي المسؤولیة"اسناد معنوي "الادراك والاختیار  المسؤولیة وهي

المصدر الوحید او الرئیسي الذي سبب الضرر الناشئ ،وعلیه یكون النشاط الاداري هو 

یتحقق الاسناد المادي  فهو من جهة اسناد نسبة الضرر الناجم الى عمل او فعل شئ من 

الاشیاء او عمل موظف معین، ومن جهة اخرى اسنا نسبة الفعل او النشاط  أو الشئ او 

ة العامة قانونا وشرعا، فتتحقق مثلا الشخص الصادر منه الفعل الضار الى السلطة الاداری

كي تتحقق علاقة السببیة للضرر الناتج عن اعمال الموظفین ، لابد ان تكون هذه الافعال 

صادرة من احد عمال السلطة الاداریة ولها علاقة بالخدمة الوظیفیة المناط به القیام بها 

                                                        
 294،295ص ص على خطار الشنطاوي ، مرجع سابق ،  )1(
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ب ان یكون ا، كما یجذه الافعال قانونا وشرعبمعنى یجب ان یكونوا مختصین باتیان ه

  )1(ظیمیة لائحیة بالادرة العامة علاقة قانونیة تنموظفا عاما تربطه 

   الفرع الثاني: توافر الشروط الخاصة في الضرر

لقد تطلب القضاء توافر  شرطین خاصین في الضرر الموجب للمسؤولیة الاداریة على 

   ساس المخاطر وهما:أ

الضرر على شخص أو اشخاص معینین بذاتهم ، أي ان ینصب / ان یكون الضرر خاصا1

بحیث یكون لهم مركو خاص قبل الضرر الناجم عن اعمال الادارة العامة و نشاطاتها 

المواطنین في الدولة في مما یؤدي الى احتمال الخطرة ، فلو كان الضرر یمس جمیع 

س المرتب تعرض الكافة له وعلیه یتساوون امام الاعباء العامة ، ومن ثم ینتفي الاسا

  . )2(للتعویض

ون الضرر غیر عادي: ونعتمد في ذلك على ما جاء في مرافعة مفوض الدولة ان یك/2

ااسید برتران اما مجلس الدولة الفرنسي حیث اكد هذا الشرط :" مبدأ المساواة امام الاعباء 

العامة وهو یتطلب التعویض عن كل ضرر منسوب الى نشاط عام عندما یتجاوز الحدود 

  )3( معقولة اللازمة لظروف الحیاة في المجتمع .ال

  

  

  

  

  

                                                        
 216،217، مرجع سابق ،ص ص نظریة المسؤولیة الاداریة، عمار عوابدي  )1(
 220، مرجع سابق ، ص المسؤولیة الاداریة نظریةعمار عوابدي،  )2(
 222ص المرجع نفسه ، )3(



 دون خطأاعمال الشرطة  نداریة عالمسؤولیة الإ                           الفصل الثاني:        
 

70 
 

  تطبیقات المسؤولیة الاداریة  عن اعمال الشرطة :المبحث الثاني

  دون خطأ

تحدید هي احد دعائم دولة مجال القانون الإداري بالفي المسؤولیة تقریر مبدأ ن ا

فیها الأفراد بفعل یتسبب  فالدولة على غرار الأفراد ملزمة بجبر الأضرار التي القانون،

نشاطها،ونستعرض في هذا المبحث كیف ظهر هذا النوع من المسؤولیة في الاجتهاد 

  من خلال المطلب الاول  القضائي

الذي تحتك  لمرفق الشرطةولعل نشاط حفظ الامن العام من الوظائف الحساسة بالنسبة 

لى حیاتهم وسلامتهم فیه یومیا بالأفراد ،مستعملة في بعض الأحیان أشیاء ذات مخاطر ع

كما قد اعتبرت المسؤولیة عن استعمال الأسلحة الخطیرة هي صورة  )1(وأهمها السلاح الناري

من صور المسؤولیة عن الأشیاء الخطرة الاخرى مثل حوادث السیارات، الطائرات، 

عن مخاطر  داریةمسؤولیة الاالالمتعلقة بالتطبیقات تطبیق  من و وه .)2(المتفجرات، 

وهذا ما سنستعرضه في المطلب  مال مصالح الشرطة للأسلحة الناریة والآلات الخطیرةاستع

  من خلال بیان شروط قیامها.  الثاني

  

  

  

  

  

  

                                                        
قسم . مجلة المنتدى القانوني. العدد الخامس. المسؤولیة الإداریة عن مخاطر استعمال السلاحعادل بن عبد االله.  )1(

 . 155. ص 2008. بسكرة. سنة الكفاءة المهنیة للمحاماة

 . 104. ص 2000. دیوان المطبوعات الجامعیة, بن عكنون. الجزائر. رالمسؤولیة عن المخاطمسعود شیهوب.  )2(
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   عن أعمال الشرطة : تطبیقات القضاء الإداري للمسؤولیة الإداریةالمطلب الاول

  دون خطأ

ة على سبیل لا یمكن حصر التطبیقات القضائیة لنظریة المخاطر في قائمة محدد

حصر، فتلك عملیة صعبة وشبه مستحیلة، إذ أن القضاء الإداري خصوصا مجلس الدولة 

الفرنسي ما فتئ یطور من مسؤولیة الإدارة دون خطأ، نظرا لإزدیاد المخاطر التي ینطوي 

  .)1(علیها تدخل الإدارة العامة في حیاة الأفراد وتعدد وتنوع وسائل تدخلها

لموقف القضاء الجزائري بشكل واضح بسبب غیاب نشر  ذلك هو الوضع بالنسبة

القرارات القضائیة بشكل غزیر ومنتظم بالخصوص تلك المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة عن 

  .)2(مخاطر استعمل السلاح

  الفرع الأول: استعمال مصالح الأمن أسلحة ناریة تشكل مخاطر خاصة

فعل أنه قابل لإحداث ضرر أو قد إذا كان من المبالغ فیه الظن بأن شيء ما خطیر ب

،فالأسلحة الناریة التي )3(أحدثه فعلا فالحقیقة توجد درجات في خطورة الأشیاء الخطیرة

تستعملها قوات الأمن من درك وشرطة وجیش والتي قد تصیب الغیر بأضرار ونظرا للطابع 

  الخطیر لتلك الأسلحة فإن مسؤولیة الإدارة تكون على أساس المخاطر.

أقامت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر لقد 

، وتعود وقائع القضیة 16/12/1976بمناسبة قضیة وزارة الداخلیة ضد السید ل م بتاریخ: 

  .15/09/1970إلى: 

عندما قام رجال الشرطة بعملیة إلقاء القبض على أحد المجرمین في مدینة البلیدة "

برصاصة ضائعة وهو واقف أمام دكانه متوفي فقامت أرملة  "م.ب  "السیدة حیث أصبحت

                                                        
 . 261، ص 2008. دار وائل للنشر.. الأردن. مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارةعلي خطار شسطناوي. )1(

 . 159عادل بن عبد االله. مرجع سابق. ص  )2(

 . 25لحسن بن شیخ آث ملویا. مرجع سابق. ص  )3(
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المرحوم برفع دعوى تعویض باسمها وباسم أبنائها فصرحت الغرفة الإداریة بالمجلس 

القضائي بمسؤولیة الدولة على أساس الخطأ غیر أنه  ولدى استئناف القرار ذهبت الغرفة 

سؤولیة على أساس المخاطر، بحیث جاء في إحدى الإداریة بالمحكمة العلیا لإقامة الم

  :حیثیاته

حیث أنه إذا كانت مسؤولیة مصالح الأمن لا یمكن أن تقام إلا على أساس الخطأ  "

الجسیم، فإن مسؤولیة الدولة تقوم دون وجود أي خطأ عندما تستعمل مصالح الامن 

خاصة للأشخاص والأموال تتجاوز الأضرار الناجمة عنها أسلحة ناریة قد تشكل مخاطر 

  ".الحدود العادیة التي یمكن تحملها

بخصوص جندي غادر بصفة غیر  29/11/1963ونجد قرار مجلس الدولة في: 

قانونیة فرقته والمقتول بطلقة ناریة من طرف دركي أثناء فراره بغیة توقیفه أین حُكم بغیاب 

  .الخطأ 

بخصوص شرطي استخدم مسدسه بعد  13/10/1982لمؤرخ في: وأیضا في قراره ا

انذارات وبإطلاقه النار نحو الأرض لحمایة نفسه ضد الاعتداء المسلح لثلاثون شخصا 

  .)1(أصیب احدهم بجروح

الصادر عن الغرفة الثالثة  08/03/1999وفي قضیة أخرى، قرار مجلس الدولة في: 

  مارة الخمیسي وتتمثل الوقائع في مایلي:قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن ع

وعلى الساعة الثامنة لیلا أقام رجال الدرك الوطني كمینا في  26/08/1994بتاریخ "

الطریق الرابط بین مدینتي أم البواقي وقایس بالمكان المسمى مزقطو وعلى إثر ذلك تعرضت 

م یجد أیة إشارة خاصة سیارة المدعو (ع.م)إلى طلقات ناریة كثیفة أمام الحاجز الامني ل

وإن رجال الدرك أطلقوا النار على  18بالحاجز، وكان هؤلاء امام سیارة مدنیة من نوع رونو 

سیارته، دون إنذار مما ادى إلى وفاة الركاب الموجودین بالسیارة وإصابة الآخرین بجروح 

                                                        
  .91. ص 2002، دار هومة. الجزائر. . الجزءالاولالمنتقي في قضاء مجلس الدولةن بن الشیخ آث ملویا. لحس )1(
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ضد وزارة الدفاع فرفع ذوي حقوق الهالك دعوى امام الغرفة الاداریة لمجلس قضاء أم البواقي 

صدر قرار بإلزام وزارة الدفاع الوطني  14/11/1995الوطني للمطالبة بالتعویض وبتاریخ: 

صدر قرار بإلزام وزارة الدفاع باداء تعویض  14/11/1995للمطالبة  بالتعویض وبتاریخ: 

م مجلس لذوي الحقوق قدره مائتي ألف دینار  لكل واحد منهم استانفت وزارة الدفاع القرار اما

الدولة، والذي قضى بتأیید القرار المستأنف ولقد أسس مجلس الدولة قراره على خطأ الدرك 

الذین لم یضعوا إشارة تدل على الحاجز الأمني ومن جهة على أساس المخاطر الناتجة عن 

  .)1(حمل السلاح الناري

  ل الشرطةالفرع الثاني: الاخطار الاستثنائیة كأساس للمسؤولیة الإداریة عن أعما

إن المسؤولیة عن المخاطر الاستثنائیة أو غیر العادایة للحوار هي من خلق القضاء 

الإداري شأنها في ذلك أغلب قواعد القانون الإداري ویفهم من أحكام القضاء الإداري، ان 

المقصود بمخاطر الجوار غیر العادیة تلك المخاطر التي یتعرض لها الأفراد في أموالهم في 

م وتكون مخاطر غیر عادیة أي استثنائیة تفوق الحد العادیة الذي ینتج عادة من أشخاصه

  .)2(علاقات الجوار

لقد تبنى القضاء الجزائري المسؤولیة على أساس الأخطار الاستثنائیة في قضیة " بن 

  ،1977یولیو  09حسان احمد" ضد وزیر الداخلیة وهذا في قرار مجلس ادلولة بتاریخ: 

ئع في نشوب حریق تابع لمحافظة الشرطة المركزیة بالجزائر العاصمة وتتمثل الوقا

بسبب انفجار صهریج للبنزین واعتبر مجلس الدولة وجود ذلك الصهریج مشكلا لمخاطر 

استثنائیة على الأشخاص والاملاك وأن الأضرار تتجاوز نظرا لخطورتها والأعباء التي یجب 

  كما یلي: أن یتحملها الخواص، وجاءت أسباب القرار

حیث أن وفاة السیدة بن حسان وطفلیها ناتجة عن الحریق الذي نشب في مستودع "

  لمحافظة الشرطة المركزیة للجزائر تبعا لانفجار صهریج للبنزین.

                                                        
 . 91لحسن بن الشیخ اُملویا.مرجع سابق. ص  )1(

 . 52مسعود شیهوب. مرجع سابق. ص  )2(
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حیث أن ذلك الصهریج أقامته شركة سونطراك، وبالرغم من ذلك لا یمكن إعفاء 

لصهریج بشكل مخاطر استثنائیة على السلطة العامة من مسؤولیتها، وأن وجود مثل ذلك ا

الأشخاص والاملاك وأن الأضرار الحاصلة تبعا لهذه الظروف تتجاوز نظرا لخطورة الأعباء 

  "التي یجب أن یتحملها الخواص عادة

ریح للبنزین من مخاطر الجوار وهو شيء هوهكذا اعتبر مجلس الدولة وجود ص 

ر، وهذه المخاطر ذات طابع استثنائي لكون خطیر وبالتالي أقام مسؤولیه على أساس المخاط

الأضرار جسیمة وتتمثل في الوفاة وكذا المساس بالأملاك والتي لا یمكن أن یتحملها 

  .)1(الخواص وتشكل عبء لا طاقة لهم بتحمله

  عن اعمال الشرطة كاستثناء لقیام مسؤولیة الدولةالفرع الثالث: المسؤولیة المدنیة 

ي كاستثناء بالمسؤولیة المدنیة والتي تهدف إلى جبر الضرر لقد أخذ القضاء الجزائر 

الناتج عن الخطأ أي التعویض، فهي في الأصل تهتم بتعویض الأضرار التي حدثت للفرد 

. وباعتبار أنه أخذ بالمسؤولیة المدنیة باستثناءعكس بعض القضایا التي طُبق )2(أو لأمواله

والمخاطر، غیر أنه في القرار  على أساس الخطأ مسؤولیةفیها قواعد القانون العام أخذ بال

نجده أخذ بالمسؤولیة المدنیة على أساس  28/02/2000الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ:

  التابع والمتبوع بمناسبة قضیة أرملة عمور عبد االله مع وزارة الداخلیة وتتلخص وقائعها في:

االله واقتادته إلى مركز أوقفت دوریة السید عمور عبد  21/02/1995انه بتاریخ 

الشرطة بمستغانم للتحقیق معه حول مصدر جهاز الرادیو الذي ضبط بحوزته غیر أنه ولدى 

خروجه من المركز تعرض له الحارس (عون الامن العمومي) مستعملا سلاحه 

  الناري،ومصیبا  إیاه برصاصة برأسه أردته قتیلا.

                                                        
المنتقي في لشیخ آث ملویا. لحسن بن ا من مؤخوذ.1977یولیو  09قرار منشور.مجلس الدولة .الغرفة الاولى. بتاریخ:  )1(

   .2002دار هومة. الجزائر.  ،. الجزء الاولقضاء مجلس الدولة

 . 11. ص 2006, دار الكتب القانونیة. مصر. المسؤولیة المدنیةإبراهیم سید أحمد. )2(
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الداخلیة فقضت الغرفة الإداریة فرفع ذوي الحقوق دعوه ضد عون الامن من وزارة 

بمجلس مستغانم برفض التعویض بسبب حفظ القضیة جزائیا ضد عون الأمن العمومي غیر 

القانون المدني  136أن مجلس الدولة أقر بمسؤولیة وزارة الداخلیة، لكن على أساس المادة 

  ولعدم إثبات خطأ الضحیة قضت بالتعویض لصالح ذوي الحقوق.

أن القضاء الإداري الجزائري أخذ بالمسؤولیة المدنیة في حین كان ونلخص مما سبق 

بإمكانه إقامته المسؤولیة على أساس المخاطر على الخطأ البسیط، كون أن الضحیة في 

  قضیة الحال هي معنیة بعمل الشرطة.

ذلك انه وحسبما رأیناه تقوم مسؤولیة الدولة عن أعمال الشرطة أثناء استعمالها 

على أساس المخاطر عندما تكون الضحیة غیر معنیة بعملیات الشرطة، اریة لأسلحة النل

كما تقوم على أساس الخطأ البسیط عندما تكون الضحیة معنیة بهذه العملیات ، ونذكر هي 

في هذا السیاق ما قضى به مجلس الدولة بمناسبة قضیة المدیریة العامة للأمن الوطني ضد 

والذي  رأى أن مسؤولیة المدیریة العامة للشرطة  01/02/1999ارملة لشاني ومن معها في: 

  تقوم مادام أن الضرر ناتجا عن استعمال السلاح الناري.

أسندت للشرطي "عبد الرحمان"  13/09/1990وتتخلص وقائع القضیة أنه بتاریخ: 

مهمة الحراسة بلباس مدني بمستودع میترو الجزائر بمنحدر تافورة، غیر أنه أهمل منصب 

ه متوجها  لساحة الشهداء لیشتري بعض اللوازم حاملا معه سلاحه الناري الخاص بعمله عمل

  .)1(والذي استعمله ضد المدعو "لشاني نور الدین" مصیا إیاه بجروح خطیرة أفضت لوفاته

                                                        
 . 39. مرجع سابق ،ص المسؤولیة الإداریة على أعمال مرفق الشرطةفراح بالعیون.  )1(
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الوطني  للامنوعلى إثر الدعوى التي رفعتها أرملة الضحیة ضد المدیریة العامة 

صرحت فیه بمسؤولیته المدیریة العامة  الس قضاء الجزائر قرار الغرفة الإداریة بمج درتأص

  .)1(قانون المدنيمن ال 138للامن الوطني وألزمتها بالتعویض وذلك على أساس المادة 

  باعتبار أن:

الشرطي كانت له وقت الوقائع حراسة سلاحه واستعماله وادارته ومراقبته، وبالتالي  -

 یكون مسؤولا عما یحدث به من ضرر.

ن الشرطي لم یكن وقت الوقائع بلباسه الرسمي، ولم یكن في خدمته، بل في أ -

 وضعیة غیر شرعیة لكونه أهمل بإرادته منصب عمله.

غیر ان مجلس الدولة  وعلى إثر الاستئناف المسجل من قِبل مدیریة الامن الوطني  -

 .)2(قاالمذكورة ساب 136نجده أید قرار الغرفة الإداریة مؤسسا قضاءه على المادة 

ورأى أن دفع المدیریة العامة للأمن الوطني القائل بأن للشرطي المتسبب في وفاة 

الضحیة كانت له وقت الحادثة السیطرة الكاملة على سلاحه الناري، وأن لم یكن في الخدمة 

  مردود علیه من جهة.

نه لن یستعمل / إن السلاح الناري سُلم إلیه بسبب وظیفته وأن على الإدارة التأكد من كو اولا

  سلاحه في إحداث ضرر الغیر.

/ إن الشرطي استعمل سلاحه الناري بمناسبة وظیفته بمعنى أن وظیفته هي التي سهلت ثانیا

له ارتكاب الجریمة، وعلیه فیكفي إذن لتقوم مسؤولیة المدیریة العامة للشرطة أن یكون هناك 

                                                        
. كل من تولى  حراسة شيء له قدرة الاستعمال لاوتسییر ورقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر 138دني المادة القانون الم )1(

الذي یحدثه ذلك الشيء ویُعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل 

  عمل ضحیة أو عمل الغیر أو حالة طارئة أو قوة قاهرة.

من القانون المدني الجزائري "یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي بیحدثه تابعه بفعله الضار متى كان  136المادة  )2(

واقعا منه عن حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعة 

ته أو بسببها أو بمناسبتها وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیف

 تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب متبوع". 
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سؤولیة هي إخلال بالتزام قانوني سلاحا ناریا إن ینتج ضرر عن استعماله وباعتبار أن الم

  .)1(فیكون التعویض ملزم بهم مسؤول إذا لحق هذا الإخلال على المساس بمصلحة فردیة

عن مخاطر استعمال مصالح الشرطة للأسلحة الناریة لاداریة مسؤولیة اال: لثانيالمطلب ا

  والآلات الخطیرة:

وذلك  بسیط أو جسیم طأتقوم على خ شرطةولة بسبب أعمال الدن مسؤولیة الا   

حسب ارتباط النشاط بالتنظیم ، وعلى كل حال وباستخدام الأسلحة الحدیثة، فإن العملیات 

التي تقوم بها الشرطة یمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالأشخاص بدون وجه حق حتى الذین 

لن یكون في قدرتهم مطلقا تقدیم إثبات الخطأ فما بالك بخطأ جسیم، یتضح أن فكرة 

  اطر وحدها هي التي تسمح بوضع المدعي في وضعیة أفضل.المخ

طین الاول هو ویتضح مما سبق أن تطبیق نظریة المخاطر الاستثنائیة تندرج تحت شر 

عادي، والثاني وضعیة الضحیة الضرر غیر الأي السلاح المتسبب في  فكرة الأشیاء الخطرة،

  .)2(وفكرة الغیر

  الفرع الأول: فكرة الأشیاء الخطیرة:

" الذي یتحدث عن أسلحة والآلات تنطوي على Le conteنستخلص من خلال قرار "

مخاطر استثنائیة أن السلاح بهذا الوصف یعد من الأشیاء الخطرة، فإذا كانت هذه الفكرة قد 

ورغم الانتقادات  ،ولةدمجلس الولیة غیر الخاطئة في قضاء ؤ طُرحت كشرط لقیام المس

مقررا ومقیما المسؤولیة دون خطأ عن كل الأشیاء  1930ة منذ الموجهة لفكرة الأشیاء الخطر 

الجامدة مهما كانت طبیعتها، ونوعها فإن القضاء الإداري لا یزال متمسكا بهذه الفكرة، رغم 

عجزه عن وضعه معیار التمییز بین الأشیاء الخطرة والعادیة مكتفیا بوضع قائمة لها والتي 

طیر كون مجلس الدولة خ، وما یعنینا منها هو السلاح الاعتبرها عبر سنوات اجتهاده  خطیرة

                                                        
 . 1. ص 1979. دیوان المطبوعات الجامعیة. الجزائر. مسؤولیة الممتنع المدنیة والجنائیةحبیب إبراهیم الخلیلي.   )1(

 . 56، ص 1994. دیوان املطبوعات الجامعیة.. الجزائر. لیة في القانون الإداريالمسؤو لعشب محفوظ.  )2(
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، باعتبار أن السلاح )1(سلاحا خطیرا "le conteالفرنسي اعتبر سلاح الرشاش في قضیة "

الرشاش هو سلاح أتوماتیكي الرمي یستطیع رمي ذخائر البنادق الحربیة ویتطلب استعمالها 

د، وهي تلقم بواسطة أحزمة طاقم خاص والبعض الآخر یمكن أن یستعمله شخص واح

  .)2(خاصة موصوفة بالأعیرة الناریة، وقلیل منها یستخدم مماشط للذخیرة

ولة على الخطیر یقتصر في اجتهاد مجلس الد وبالتالي نخلص إلى أن مفهوم السلاح

  الناري فقط مهما كان عادیا أو استثنائیا دون باقي الأسلحة مهما كانت.

یمیائیة بالطلقة إلى طاقة كانیكیة تحول الطاقة الكفالسلاح الناري هو اداة می

مصدر اشتعال البارود، وماستورة ح الناري إلى ثلاث مكونات: طلقة ویحتاج السلاحركیة،

الطلقة السلاح التي تقوم بوظیفتني هما حجز الغازات الساخنة المتولدة من احتراق بارود 

  .)3(دفوتوجیه المقذوف ناحیة الهداخل حیز الماسورة وعدم 

إن فكرة الأشیاء الخطرة قد لاقت الكثیر من النقد من قِبل  الفقه برغم التمسك بها من 

ولة وفق مفهوم  ذاتي في غیاب معیار موضوعي، ولعل أول نقد یوجه للفكرة دقِبل مجلس ال

إلا عندما یحصل یشكل خطرا على الأشخاص والأموال هو كوننا لا نعرف أن السلاح 

ار الجسیمة التي تنتج  عن استعمال السلاح ینبغي  أن یصنف الأضر  الضرر، فمن خلال

وزیادة على ذلك فإن لا وجود لمعیار یستطیع أن نقرر على ضوئه  ،ضمن الأسلحة الخطرة

  الأشیاء الخطرة من غیرها لیس في الواقع من طریقة لمعرفتها إذا كان الشيء خطیر ام لا؟

الخطیرة إلى درجة أنه یرى المسؤولیة على  ولقد بالغ البعض في نقد فكرة الأشیاء

أساس المخاطر عن الأشیاء الخطیرة، ما هي في حقیقتها سوى نوع من المسؤولیة على 

ضرر ما فإنه یُفتَرض أن هذا  أساس الخطأ، ذلك أنه عندما یتدخل شيء خطیر في إحداث 

ولكن تعفى  ة فیهالضرر بسبب الخطورة الكامن الشيء الخطیر قام بدور إیجابي في إحداث

                                                        
 . 31. مرجع سابق. ص الشرطةمرفق عن أعمال  المسؤولیة الاداریةبلعیون فراح،  )1(

 . 46. ص 2004ببیروت.  . دیوان المطبوعات الجامعیة الأسلحة الناریة في الطب الشرعيحسین شحرور.  )2(

  .19. ص 2006. مطابع الولاء الحدیثة. مصر إصابات الأسلحة الناریةالحمید فرج.  هشام عبد )3(
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ء الخطیر لم یقم  سوى بدور فإنه ینبغي أن تثبت أن هذا الشي الإدارة من المسؤولیة،

كان عادیا فإن الضرر كان ناشئا عن قوة قاهرة، إن الدور السلبي یعني أي أن سیره سلبي،

  .)1(كان خاطئا أن النشاط لم یكن خاطئا والدور الإیجابي

لمسؤولیة الأشیاء الخطرة لا تتماشى مع أساس افي حین یرى البعض الآخر فكرة 

هذا ذلك أن حارس الشيء یتحمل الأضرار المترتبة عن استعمال  متمثلة في الغرم بالغنم،

الشيء لأنه یغنم من استعماله بغض النظر عما إذا كان شیئا خطیرا، وعلیه نخلص أنه 

كانت ة، فإن البدائل المقترحة ورغم جدیة هذه الانتقادات الموجهة إلى معیار الأشیاء الخطر 

  .)2(الامر الذي یفسر ربما بقاء مجلس الدولة متمسكا بفكرته هي الأخرى لا تخلو من النقد،

  الفرع الثاني: الضرر غیر العادي

ولكن  قیام المسؤولیة على أساس المخاطرجب توفره في یُعد الضرر الشرط الأساسي و 

المساس بحقوق الأفراد ساطة، بل یتعدى إلى لا یكفي أن یكون الضرر على درجة من الب

  وصولا إلى المال والشرف.

عن إخلال بمصلحة للمضرور ذات "الضرر أنه عبارة  عمار عوابديویعرف الدكتور 

  ، وعلیه یكون الضرر نوعین."قیمة مالیة أو ذات اهمیة، كما قد تكون مصلحة معنویة

 ي ، وهو یصیب المضرور ف: ویعني الإخلال بمصلحة ذات قیمة مالیةضرر مادي

  .)3(جسمه أو ماله، وهو الغالب

                                                        
 . 112. 111. مرجع سابق. ص . المسؤوایة عن المخاطرمسعود شیهوب )1(

حوالي العاشرة لیلا؛ بینما كان أعوان  10/02/1945سالفة الذكر أنه في تاریخ  "le Conteتتلخص وقائع قضیة " )2(

ورغم استعمال إشارة التوقف؛ إلا أن السیارة قامت بخرق الموقف؛ في باریس مكلفین بإیقاف سیارة مشبوهة  الحفظ العمومي

" والذي كان جالس امام Le Conteالسید "باتجاه أسفل السیارة ولكن الرصاصة أصابت  مما أدى بهم إلى إطلاق النار

المسؤولیة دون اشتراط الخطأ لأول مرة الدولةرثته قرر مجلس السائق فأردته قتیلان وعلى إثر دعوى التعویض التي رفعها و 

 . ولذلك لوجود مخاطر استثنائیة.

. شركة الجزائریة للنشر والتوزیع. الجزائر. الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیهاعمار عوابدي،  )3(

 . 207. ص 1982
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اهرین في قسم البولیس ویعتدوا ن یقبض رجال الشرطة على أحد المتظومثال ذلك كأ

علیه بالضرب فیلحق به أضرارا، فإذا تعذر على القضاء معرفة الذین اعتدوا علیه كان 

  . )1(الخطأ مرفقیا لأنه ناتج عن سوء تنظیم مرفق البولیس

 فسي یحدثه عمل أو إهمال صادر من لم نأوهو كل : الضرر المعنوي أو الأدبي

الغیر في نفس شخص ما، فیصیب شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، وللضرر 

أن یكون الضرر خاصا  یة عن أضرار أعمال العنف خاصیتان،في مجال المسؤول

 وغیر عادي.

لإداریة عن اعمال المسؤولیة اوعلیه فیتمثل الضرر غیر العادي كشرط لقیام 

البلیغ للضحیة بحیث یتجاوز الأعباء التي یمكن أن یتحملها في ذلك الضرر الشرطة،

  الشخص العادي مقابل استفادته من الامتیازات التي یتحصل علیها مرفق الشرطة.

وما یجب التأكید علیه هو أنه لابد أن یصیب الضرر غیر العادي الضحیة غیر معنیة 

، ذلك أن مفهوم هذا الشرط یكتنفه الغموض في غیاب معیار تستطیع به ت الشرطةبعملیا

  التمییز بین الضرر العادي وغیر العادي.

ونخلص مما سبق ان مسؤولیة الدولة تقوم دون وجود خطأ وهذا في حالة وجود من 

مخاطر بالنسبة للأشخاص  جانب الشرطة، في حالة استعمالهم أسلحة ناریة قد تشكل

  .)2(بحیث تتجاوز الأضرار المترتبة عنها الحدود العادیة التي یمكن تحملها موال،والا

  الفرع الثالث: وضعیة الضحیة كشرط لقیام المسؤولیة

لقد بیّن الاجتهاد القضائي لاحقا بأن الاستفادة من نظام المسؤولیة عن مخاطر 

أي الأجنبي بالنسبة  لغیر،سبة للأشخاص الذین لهم صفة ااستعمال السلاح الناري یكون بالن

للعملیات التي تكون موضوعا لاستعمال السلاح الناري من قِبل المرفق العام اما إذا كانت 

                                                        
دار النهضة  رقابة القضاء على عمال الإدارة وعمالها. -الأصول -القضاء الإداري (دراسة مقارنةفؤاد العطار.  )1(

  78. ص1968العربیة. بیروت. لبنان. 

 . 113مرجع سابق. ص  مسعود شیهوب. )2(
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ن المعني بالعملیة المادیة للشرطة، لا ضحیة استعمال هذه الأسلحة هي الشخص المقصود

الخطأ البسیط  أعوان مرفق الشرطة خطأ لكن یكفيمسؤولیة الإدارة لا تقوم إلا إذا ارتَكَب 

  لانعقاد المسؤولیة، وهو ما قرره اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي.

بالنسبة  Epoux Marchon" 1963وهو نفس المبدأ طبقه مجلس الدولة في قرار "

لعون الدرك أصاب شخصا هاربا من التجنید إصابة قاتلة بطلقة ناریة عندما كان یحاول 

  .)1(توقیفه في مسكن والده

أن فكرة التمییز بین المعني بعملیة الشرطة والغیر  مسعود شیهوبر ویرى الدكتو 

شبیهة بفكرة التمییز بین مستعمل المرفق والغیر في المسؤولیة عن الأشغال العمومیة هو 

  تمییز غیر موضوعي یؤدي إلى تعایش نظامین للمسؤولیة في نفس الموضوع.

ؤولیة بوضعیة الضحیة، بالتالي ویرى أنه لا یوجد مبرر قانوني مقنع لربط نظام المس

فإن حصر نظام المسؤولیة دون خطأ على الأفراد الذین لهم صفة الغیر دون المعني 

فقد یكون الشخص المعني بعملیة الشرطة بریئا والمتابعة  بعملیات الشرطة غیر مستصاغ،

  كانت بناءً على معلومات خاطئة، فهل من العدل مطالبته بإثبات الخطأ.

ستاذ بأنه من المفید تعمیم نظام المسؤولیة دون خطأ على الجمیع سواء كانوا وبیّن الأ

من الغیر أو من المعنیین بعملیة الشرطة تحقیقا للعدل وحمایة للضحیة، ثم یكون للدولة حق 

 من الغیر،أو سواء كان من الأعوان أو من المعنیین الرجوع على من ساهم بخطأ في ضرر،

  .)2(مسؤولیة عن عمل مرفق الشرطةوفي ذلك تبسیط لنظام ال

  

                                                        
 . 158. مرجع سابق. ص المسؤولیة الإداریة عن مخاطر استعمال السلاح ..عادل بن عبد االله )1(

  .114مسعود شیهوب. مرجع سابق. ص  )2(
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  خاتمة 

ضمانة  بمختلف اسسه یشكل نظام المسؤولیة عن أعمال مرفق الشرطة ان     

ضرار بالتعویض عن الا  ،من خلال الزام الدولةالمجتمعداخل ة لحیاة وحریات أفراد یحقیق

أنشطة یشمل  الاداریة للمسؤولیة القانوني هذا النظامتها لوظیفة الشرطة،  المتولدة عن ممارس

الشرطة لیس فقط شخص الدولة وسلطات الشرطة الخاصة الممارسة من قبل بعض 

والولایة بسبب ،الأشخاص الإداریة المستقلة بل أیضا بالنسبة للمجموعات المحلیة البلدیة 

  .ممارسة سلطة الشرطة على المستوى المحلي

رغم ذلك لكن  البسیط ، الخطأ العموم لإقامة مسؤولیة الإدارة هو في الخطأ القابلان  

أخطاء جسیمة یمكن ان تصبح  قد ترتب والمباشرة  هناك أنشطة تعد حساسة وصعبة التنفیذ

المقابل هناك  حالات  في ،ینطبق على أنشطة مرفق الشرطة  وهو ماللتعویض، موجبة 

نسبة بال إثارته  لمتضررمواجهة الإدارة الذي یمكن ل محددة نجد فیها فكرة افتراض الخطأ في

التجمع لا تشكل تهدیدا للنظام العام   بافتراض  أن ممارسة حریات،نشطة مرفق الشرطة لأ

  . على اساس ان الحریة هي الاصل والضبط هو الاستثناء، وإلزام الإدارة بإثبات العكس

التي تمثل المجال البارز للإبداع  و خطأنظام الأكثر تمیزا هو المسؤولیة دون ال أن مع العلم

ح  وأصب ،مؤسسة على المساواة أمام الأعباء العامة و ئي  الذي وصل لحلول  حازمة القضا

فكرة الخطأ نتیجة بعیدا عن المسؤولیة الاداریة أن تقوم  ها یزداد ویتنوع فأمكنمیدان تطبیق

رارات العدالة أو حفظ النظام لإدارة بالامتناع عن العمل والتدخل لتنفیذ قالموقف السلبي ل

  العام آو نتیجة العمل القانوني الایجابي.

حسب لا یطبق  الاداریة على اساس المخاطر قانون العام  للمسؤولیةن النجد أ كما

تهدف لضمان النظام العام بتفادي الاضطرابات  والتصدي والتي  أنشطة الشرطة الإداریة 

التي النسبة  لأنشطة الشرطة القضائیة كن أیضا بل ،ذلك لها  بوضع حد لها إذا وقعت رغم 
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لا تعني مجرد الدفاع عن النظام العام في إطاره العام  بل التمكن من التصدي بالجزاء 

، المسؤولیة تعمل أشیاء خطیرة أي أسلحة ناریةإذا كان مرفق الشرطة یسف ،للإخلال به

لها الاستثنائیة التي یتعرض  الإداریة تقوم ولو دون وجود خطأ وذلك عن فعل المخاطر

ما اتجاه الأفراد المعنیین بعملیة الشرطة فینطبق نظام القانون الأفراد الذین لهم صفة الغیر، ا

، وتجدر الإشارة هنا إن هذا التمیز یؤدي لتطبیق مشترك للمسؤولیة عن الخطأ البسیطال

دون مبرر قانوني مقنع  نظامین مختلفین  للمسؤولیة بالنسبة لنفس الأفعال ونفس المیدان

بالرجوع یسمح لتمییز الغیر عن المعني بالعملیة .ذلك انه یوجد نظام في المسؤولیة الإداریة ل

یكون  انالخطأ الذي ارتكبته  وفي المقابل یمكن على الضحیة  بقدر حصتها مقارنة ب

  .فه المعني بالعملیة مجرد ضحیة خطأ المرفق نفسه في تحدید هد لمتضررا

معینة ویلبس الشكل غیر العادي والخاص  طبیعة  ویشترط كمبدأ عام أن یكون للضرر   

ذه النقطة بخصوص المسؤولیة عن ر بالنسبة لهیحتى یكون قابلا للتعویض عنه، ونش

مخاطر السلاح الناري فان تأسیس هذه المسؤولیة على الخطورة الاستثنائیة للسلاح من 

فكرة  بالتناسب  مع درجة جسامة الضرر بعیدا عنالمفروض ان یجعل التعویض مقبولا 

  .الطابع الخاص وغیر العادي 

ول إلى ن امتداد مبدأ المسؤولیة لجمیع وظائف الدولة یسیر بجدیة للوصویمكن القول أ     

، طلق فانه بات مؤكدا یوما بعد یومبخصوص طابعها غیر الم إعطائها طابع التعمیم أما

فأنها تقیم دوما ،وضعها في مركز الاهتمام عدالة الضحیة فكل أنظمة المسؤولیة رغم 

الوظیفة  التي تؤدي فیه تلكاو الشكل لمرفق، الظروف الواجبات المحددة ل بین الموازنة 

والوسائل التي تتمتع ن والمكان التي تنتج الضرر فیها وتقدیر ذلك السلوك تبعا لظروف الزما

ي للضرر علتوقاة التي تواجهها والطابع یوكذا الصعوبات الحقیق، بها الإدارة وفي متناولها 

 وسلوك الضحیة ..
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أبریل سنة  10الموافق  1423محرّم عام  27المؤرّخ في  02/03، و القانون رقم  1996سنة 
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و یتضمّن  2008نوفمبر سنة  15الموافق  1429ذي القعدة عام  17المؤرخّ في  08/19

  . 2008نوفمبر سنة  16ادرة بتاریخ الص 63 الجریدة الرسمیة رقم يالتعدیل الدستور 

 2008فبرایر   25المؤرخ في  والإداریة قانون الاجراءات المدنیة 08/09قانون رقم  -2

 .2008فریل أ 23الصادرة في  21الجریدة الرسمیة رقم 

 الرسمیة رقم عدد الجریدة 2011یولیو  22المؤرخ في  قانون البلدیة 11/10قانون رقم -3

  .2011جویلیة  3تاریخ النشر  37

الجریدة  2006یولیو  2012فبرایر  12المؤرخ في  قانون الولایة 12/07قانون رقم -4

  .2012فبرایر  29 الصادر في  12 الرسمیة

 8مؤرخ في  155-66یتمم الامر رقم  2011یر سنة فبرا 23مؤرخ في  02-11الامر رقم -5

الجریدة الرسمیة  فبرایر 23المؤرخ في ،قانون الاجراءات الجزائیةن والمتضم 1966یونیو سنة 

 .2011فبرایر  23الصادرة في  12رقم 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم   1975 سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الامر رقم-6

  .2007مایو  13،الصادر في  31الجریدة رقم   2007 مایو 13المؤرخ في .07/05بالأمر 



 قائمة المراجع
 

87 
 

یونیو المتضمن  8الصادرة في  46جریدة رقم  یونیو 2المؤرخ في  133-66الامر رقم -7

 19مؤرّخ في  03-06رقم  القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة المعدل والمتمم بالامر

الصادرة في   46،الجریدة الرسمیة رقم2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام 

 .2006یولیو  16

 المتعلق بصلاحیات الوزیر الداخلیة 1991ینایر  19المؤرخ في  91/01 المرسوم التنفیذي-8

  .1991ینایر  23الصادرة في  4الجریدة الرسمیة رقم 

  :/ الكتبثالثا

  .2006 الكتب القانونیة. مصر.ر دا ،المسؤولیة المدنیةإبراهیم سید أحمد.  -1

..دیوان  ت في المؤسسات  الاداریةمحاضراترجمة محمد عرب حاصیلا. احمد محیو ، -2

  .1985الجزائر  ،الطبعة التاسعة ،  المطبوعات الجامعیة

موسوعة علم الجریمة  البحث الاحصائي –أرم عبد الرزاق المشهداني ، بهجت البكري  -3

  .2009الاردن  ،الثقافة ، دار في القضاء والشرطة والسجون الجنائي

طبعة أولى ،دار وائل للنشر، الاداري  وقضاء المظالمالقضاء اعاد على محمود القیسي ، -4

.1999 .  

. مكتب عربي الحدیث الاسكندریة المسؤولیة المدینة والتعویض عنهاأمیر فرج یوسف . -5

2006.  

بدون سنة .،الاسكندریة، دار الوفاء لدنیا ضبط اداریا وقضائیاتاج الدین محمد تاج الدین .  -6

 نشر.

دار النهضة  الخامسة طبعة.ال قواعد و أحكام القضاء الاداريجورجیه شفیق ساري ، -7

  .2003القاهرة .العربیة 



 قائمة المراجع
 

88 
 

. دیوان المطبوعات الجامعیة. مسؤولیة الممتنع المدنیة والجنائیةحبیب إبراهیم الخلیلي.  -8

 .1979الجزائر. 

 ت، ببیرو دیوان المطبوعات الجامعیة.الطب الشرعيالأسلحة الناریة في حسین شحرور. -9

2004. 

 دار الخلدونیة الطبعة الثالثة .، الوجیزفي شرح قانون الاجراءات الجزائیةحسین طاهري . -10

  .الجزائر

دیوان المطبوعات الجامعیة .الجزائر .دون ، قانون المسؤولیة الاداریة .رشید خلوفي -11 

  نشر.سنة ال

ثاني،مركز النشر ال ، جزءالاداري النزاع،رجمة سید بالضیافلتون أودان .اریم -12 

  .2006 .سنةالجامعي

  .1973القاهر .سنة ،ة، دار المعارف .طبعة الثالثالمسؤولیة الاداریة،سعاد الشرقاوي -13  

القاهرة ،دار الفكر العربي ، جزء ثاني ،القضاء الاداري. سلیمان محمد الطماوي -14  

.1997.  

 .جامعة الدول العربیة،مصریةالمسؤولیة المدنیة في التقنیات العربسلیمان مرقص. -15 

1885.  

  .2009 لبنان، ،. مؤسسة حدیثة للكتاب الخطا الشخصي والخطا الموفقيسمیر دنون ، -16 

.مركز  العلاقة بین الشرط والنیابة في الدول العربیة.عباس ابو شامة عبد المحمود -17 

  .2006 ،الریاض ،الدراسات والبحوث



 قائمة المراجع
 

89 
 

الاسكندریة ،،دار الفكر الجامعيریة الضبط الادارينظهاشم البسیوني. عبد الرؤوف -18

،2007.  

بدون سنة  ،دون بلد النشر..دار الجامعة القانون الاداريعبد الغني بسیوني عبد االله . -20

  . النشر

دار  ،طبعة الاولى. مسؤولیة الادارة العامة في أعمالها الضارةعلي خطار شنطاوي . -21

  .2008 ،الاردن، وائل للنشر والتوزیع 

دار الجسور للنشر  ،الثانیة .الطبعةفي الجزائر القضاء الاداري.عماربوضیاف-22

  .2008،،الجزائروالتوزیع

  .2000،دار ریحانة .الجزائر. الوجیز في القانون الاداري.               -23

الجزء الاول،الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،القانون الاداريعمار عوابدي.-24

.2002.  

الجزائر ، طبوعات الجامعیة طبعة الثانیةدیوان الم الإداریةنظریة المسؤولیة .            -25

2004.  

  .2010.دیوان المطبوعات الجامعیة. الجزائر  شرح الاجراءات الجزائیةعمر خوري.  -26

رقابة القضاء على عمال  - الأصول -القضاء الإداري (دراسة مقارنةفؤاد العطار.  -27

 .1968دار النهضة العربیة. بیروت. لبنان.  .)ارة وعمالهاالإد

دار هومة.  ،الاول . الجزءالمنتقي في قضاء مجلس الدولةلحسن بن الشیخ آث ملویا. -28

 .2002 الجزائر.

جزء ال). على اساس الخطا(المسؤولیة الاداریةفي دروس                         -29

  .2007ول. دار خلدونیة .الجزائر. الا



 قائمة المراجع
 

90 
 

 دروس في المسؤولیة الاداریة (على أساس مخاطر )                           -30

  .2007.دار الخلدونیة.الجزائر،جزءالثاني

الجزائر.  یة.. دیوان المطبوعات الجامعالمسؤولیة في القانون الإداريلعشب محفوظ. -31

1984. 

  .القاهرة .دون سنة نشر، علم الكتب .القضاء الاداري، محمد الشافعي أبو راس -32

  .2005،دار العلو للنشر والتوزیع ،عنابة، المحاكم الاداریة ، محمد الصغیر بعلي -33

  .2009،دار العلوم  للنشر والتوزیع عنابة.في المنازعات الاداریة الوسیط                -34

دون ،مصر،ر،دون مكان النش دعوى التعویض ودعوى الالغاءمحمد عبد العالي السناري.-35

  .سنة النشر

 القانون الاداري تنظیم الاداري (نشاط الاداري ووسائل الادارة )محمد فؤاد عبد الباسط . -36

  .2000الجزء الاول، دار الفكر الجامعیة ،الاسكندریة .

، منشأة المعارف ،دون بلد  الاجراءات والضمانات في تأدیب ضباط.یاقوتمحمد ماجد  -37

  شر.النشر ،دون سنة الن

دیوان المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الاداري..سعود شیهوبم-38

  .دون سنة النشرزائر.الجالمطبوعات الجامعیة ،

، انون الاداريبمبدأ المساواة وتطبیقاتها في الق المسؤولیة من الاخلال.             -39

  .دون سنة نشرالجزائر.،دیوان المطبوعات الجامعیة 

  .2009،الجزائر ،.دار هومةالجزائري الضبطیة القضائیة في القانونر الدین هنوني،نص -40

      .2006الحدیثة. مصر،.مطابع الولاء،إصابات الأسلحة الناریةهشام عبد الحمید فرج. -41
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مارس  ،الجزء الاول.المدیریة العامة للأمن الوطني،دروس في مادة الشرطة القضائیة -42

2005.     

  لمذكرات :ا رابعا/

مذكرة النیل درجة الماجستیر في  مسؤولیة الدولة عن أعمال مرفق الشرطةعادل عبد االله .-1

  . 2003-2002القانون العام جامعة محمد خیضر بسكرة 

التعویض عن الاضرار الناجمةعن الاخطاء الرفقیة و الشخصیة في القضاء جلال تمامي . -2

، كلیة الحقوق و  الماستر،جامعة محمد خیضر شهادة متطلبات .مذكرة مكملة لنیلالاداري

  . 2010/2011بسكرة  العلوم السیاسیة ،

 متطلبات مذكرة مكملة لنیل. المسؤولیة الاداریة على اعمال الشرطةمروة بوقططیس . -3

بسكرة  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،شهادة الماستر .جامعة محمد خیضر

2011/2012. 

 2004/2005،رلثانیةعشا الدفعة.المدرسة العلیا للقضاءة الاداریةالمسؤولیبوارس یاسمینة، -4

 الدفعة  المدرسیة العلیا للقضاء،المسؤولیة الاداریة عن أعمال مرفق الشرطةبلعیون فراح . -5

  .2006-2005الثالثة عشر 

  مجلات : خامسا/

 ،قانوني،مجلة المنتدى الالمسؤولیة الاداریة عن مخاطر استعمال السلاح عادل بن الله، -1

   .2008، بسكرة، یة الحقوق والعلوم السیاسیةكللخامس.جامعة محمد خیضر، العدد ا

 ملتقایات  سادسا/

 مداخلة بعنوان.یزید میهوب، ملتقى حول سلطات القاضي الاداري في المنازعة الاداریة -1

قسم  . كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري

 .2011جامعة قالمة. الحقوق،
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